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نفد ديم 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبي ال هدى وعلى 
آله وصحبه. وبعد: 

فإننا تعايقن تفذما كيدا :وتطوة| علمكًا هائلة ى ترف عالات اللباة, 
التي منها علوم الطب ومجالاته؛ وهي تؤكد للإنسان حقيقة ثابتةً تتجل في أن 
لاحر حيوارت فيد رحسو وام ميف يه 
بقوانينَ دقيقةٍ ت* تشير إلى خخالقها والقيم عليهاء وني ذلك يقول تعالى: < ألَذى لَه 
مُلَكُ ألسَمنوتٍ وَالْارْضِ وَلَمْ و يَكَخِذَوَلَدَا وَلَمْ ِ يَكُن لَه شَرِيكُ فى أَلْمْلْكِ وَخَلَقَ 
8 كنع فق رار كقريةا 44 [القرفات: 1[ 

ولا ربت أن الإسلام.دين يوجه الإنسان دان تنجو الال بنصيب وافر 

من العلم والتعلّم ومراعاة سمات التطوّر ومظاهر التجديد المستمرة في هذا العام 
كر ريد الس ار ري لمش ا ار 

يََتدِيبَاه حيث يقول الله تعالى: از لتر كن ى الكشرف رارض 1 مكو قر 
فى أن 4 [الرحمن: 14]. 

وهذا متشا قدد الألحذانف ومريجم ظهون النتجدات لفل قو الالعرى: 
ونحن مطالبون شرعًا وعقلًا بالأخذ بمستجدات العلم ومواكبة مقتضيات 
الع ر كور اناي عل كانه اد سعاااسوالتى م ينها كال الطي وعاومه 
ووسائله وتطيقانةة بض تتعدق الرقاهة للإنسان» وتعم م السلافة وتششة 


ء- 
علمنً 
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العافية بين الناس. 

وهذا لا يتحقق على وجه يبتغى الال إلا إذا روعيت في ذلك قواعد 
الشرع الشريف ومقاصده؛ لأن الطب كالشرع من جهة اتصاله وتعلّقه بالإنسان 
وما يقتضيه ذلك من اهتتمام ورحمة ورأفة» فقد وْضِعا "لجلب مصالح السلامة 
والعافية» ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام» ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك» 


الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك" كما يقول العز بن عبد السلام في (قواعد 
الأحكام ط. مكتبة الكليات الأزهرية /١‏ 1). 

إن مجال الطب اليوم زاخر بالموضوعات الجديدة» كالتدخل في الأمراض 
الوراثية الجينية» والخلايا الجذعية» وزرع الأعضاءء وأطفال الأنابيب» واختيار 
جنس الجنين» وعمليات الجراحة التجميلية» ومنع ال حمل والإجهاض» وموت 
الدماغ» وحالات الإنعاش الرئويء إلى غير ذلك من المسائل» والتي تحتاج إلى 
جهد فقهي كبير يضبط هذه العلوم وطرق استخدام وسائلها من حيثية المحافظة 
على حياة الإنسان ومستقبل وجوده باهيته التي لق عليهاء ويبين أثر استخدام 
المكلفين لها من حيثية مشروعيته من عدمه. ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود 
بين أهل الطب وعلماء الشرع حتى يكون التصور هذه القضايا دقيقًا وشاملًا. 

والمتأمل في حال أغلب أفراد الأمة يجد أن حاجتهم ماسّة إلى مرجع وافٍ 

ش يجيب عن سؤالاتهم فيها يخص المستجدات الطبية التي تعرض لهم في خياتهم 
اللوميك نضاد عن أن لفجكرا اماس للقراءة النائعة الى علب لبي الدرف 
بأحكام الشرع الشريف علً) وعملا في مختلف المجالات بصورة وسطية معتدلة 
لا تشوبها شدة أو يتخللها تفريط. 

ويأتي هذا الكتاب - الذي نقدم بين يديه- مساهمة من دار الإفتاء المصرية 
يببيان الأحكام القرع ةق عده تقايا يا كس جراني لت لياه التأسن 
بطريقةٍ موجزة شافية لا تتشوّف إلى معرفته النفوسء أو لما استغلق فهمه؛ أو 
وقعت الحيرة من أجله. نظرًا لما تمتلكه هذه المؤسسة العريقة من عقل إفتائي 
وسطي ميز» تمتد خبرته إلى أكثر من قرن من الزمان» وبذلك نطمح أن يسدّ هذا 
الكدان كثر نه آقو سوا حديعانا الاسالامة والعرية لسدها: 


ع ىو 


























لمنتيم 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
المسلمين مع سداد عقولهم وخطواتهم لنافع العلم وصالح العملء وأن يجعل 
دار الإفتاء المصرية -كما ورثناها ونُورٌثها- منارة علم» وباقة نور تضيء للناس 
الطريق إلى الله تعالى على بصيرة» مستمرة في ذلك بمنهجها الأزهري الوسطي 
المعتدل الذي لا يميل عن الحق ولا يغالي فيه. 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 


أ.د/ شوقي علام 
مفتي جمهورية مصر العربية 
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نضايا منعلقة بالدواء والنداوى 


قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


التداوي بالقرآن الكريم وبالحجامة 
ما حكم الشرع ني العلاج بالقرآن الكريمء والعلاج بالحجامة؟ 
الجواب 

أولا: بالنسبة للعلاج بالقرآن نفيد بالآتي: 

إن القرآن الكريم هو كلام الله العزيز وهو بلا شك فيه شفاء للناس؛ لقوله 
تعال* عل وَكْتَدْلُ عق الْفُرْءَانَ ما هو شقاة ونه للتؤيديق 4 [الإسراءة 18]. 
وقوله تعالى: 8 يَتأيّهَا آلتاش قَدْ جَآءَنْكُم مَوْعِْطَةٌ مِّن رَبَكُمْ وشِفَاء 
لْمَا فى لصَدُورٍ © [يونس: 057]. ولقد حمل بعض العلاء الشفاء على ما يعم 
الشفاء من الأمراض العقلية والنفسية والخلقية والجسمية» حيث لا يوجد ما 
يمنع ذلكء فالقرآن يصحح الفكر والعقيدة ويهذب النفس ويمنحها الأمن 
والطمأنينة» ويقوّم السلوك بالأخلاق الحميدة» ويزيل العلل والأمراض التي 
تعتري الأجسادء وقد روى البخاري ومسلم حكاية سيد الحي الذي لّدع ورَقَاه 
المسلمون بفاتحة الكتاب» فشفاه الله وأخذوا على ذلك أجرًا أقرهم عليه النبي 
صل الله عليه وسلم وقال: ”إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله تعالىي) 
وروى ابن ماجه من حديث علي قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 'خير 
الدواء القرآن". زاد المعاد لابن القيم جا ص١ ١7‏ . 

وقال بعض العلماء: إن المراد بشفاء القرآن هو ما عدا شفاء بعض الأجسام 
ف غير بالتداوي عند المختصين كالحارث بن كلدة. وعالج بالحجامة وشرب 
العسل وبغير ذلك ما وضحه ابن القيم في كتاب الطب النبوي. 

والرأي الراجح والذي تطمئن إليه النفس أن علاج الأمراض البدنية 
والعقلية والصرع التي تحتاج إلى المختص المنوط به علاج هذه الأمراض يكون 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


مطلوبا شرعا عند هؤلاء المختصينء والقرآن هو الذي أرشد إلى ذلك بقوله تعالى: 
١‏ فَسْعلَُا أَهْلَ أليّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلّمُونَ 4 وهذا لا يمنع أن القرآن الكريم 
له أثر في مثل هذه الأمراض البدنية تتمثل في اطمئنان النفس وتثبيت العقيدة 
بها يُعجّل في الشفاء» فم| لا شك فيه أن سُكُونَ النفس يقوي الجهاز المناعي 
للجسم ما يساعد على سرعة الشفاء تحقيقًا لقوله تعالى: « ألا بكر ألله تَظمَينٌ 
َلْقُلُوبُ 4. ولقد جمع الرسول الكريم بين العلاج الطبيعي والعلاج بالقرآن» 
فقد أخرج الطبراني عن علي قال: ”لدغت النبي صل الله عليه وسلم عقرب فدعا 
باء وملح وجعل يمسح عليها ويقراً: قل يا أيها الكافرون والمعوذتين”. 

أما بالنسبة للأمراض النفسية فالرجوع فيها كذلك للأطباء المتخصصين 
فأما إذا لم يفلح ذلك العلاج وكذلك المس الشيطاني فالقرآن الكريم بإذن الله 
يكون علاجًا ناجعًا هذه الأمراض بلا شكء فقد روى الإمام أحمد عن يعلى بن 
مرة قال: ”"خرجت مع النبي صل الله عليه وسلم في سفر. فلم| كنا ببعض الطريق 
مررنا بامرأة ومعها صبى لما فقالت: يا رسول الله هذا صبى أصابه بلاء» وأصابنا 
منه بلاءء فإنه يصرع في اليوم أكثر من مرة: قال: ناولينيه. فأعطته له. ففتح فمه. 
فنفث فيه ثلاثاء وقال: بسم الله أنا عبد الله اخساً عدو الله. وني بعض الروايات: 
اخرج عدو الله أنا رسول الله. ثم أعطاه للمرأة وتم له الشفاء...“ إلخ الوك 
وقول الرسول: ”اخرج عدو الله" يحتمل ما يلزم من مسه وهو الوسوسة ولا 
يلزم منه أن يكون الشيطان داخل هذا الجسم وهذا ما نميل إليه» وقد روي عن 
عائشة رضي الله عنها ”أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذتين: قل أعوذ 
برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» وينفث في كفيه ويمسح با رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده». وروى الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها ”أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ المعوذتين على نفسه وينفث فلم| اشتد وجعه 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


كنت أقرأ عليه بالمعوذتين وأمسح بيده عليه رجاء بركتها». أخرجه مالك ورواه 
البخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري ”أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الإنس وأعين الجنء فلم نزلت المعوذتان أخذ بهه) 
وترك ما سواهما". أخرجه الترمذي والنسائي. كا أقر الرسول صل الله عليه 
وسلم الرقية بآم الكتاب وغيرها من الآيات وبذلك تتضح مشروعية التداوي 
بالقرآن من الأمراض النفسية والعصبية والمس الشيطاني والصرع. انظر الإتقان 
في علوم القرآن للسيوطي ج١‏ ص”177. ولكن ما تجب الإشارة إليه أنه لا يجوز 
ادعاء المس الشيطاني لإنسان إلا إذا ظهر بمظهر المختل عقليًا وكان كالمجنون 
وفي غير وضعه الطبيعي كا أرشدنا القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: ١‏ أَلَذِينَ 
يأخلرق الزيزا لا يفونوق إلا كنا: يَقُومُ آَلَذِى يَتَحَبَظهُ ألقَيَطنْ مِنَ ألْمَسَ 4 
[من الآية 71/6 سورة البقرة]. 

قال ابن منظور في لسان العرب: ماطس ا ضرت 
ونسنىي ضيه لخيطان شيط ولاس الجنون» يقال مس الرجل فهو عمسوس 
ويك عو لسن لل اليس كان السيطان بس الؤشاة لسيصل لهابعرن: 
قال الراغب: وكنى بالمسٌ عن الجنون في قوله: « يَكَحَبَظهُ ألشَبْطنْ مِن ألْمَسَ 4 
واس يقال فى كل مايتال الإنسان من أذى». انظر لسان العرب ومفردات القرآت 
للراغب مادة «خبط»)., ومشار إليه في البحوث والفتاوى الإسلامية في القضايا 
المعاصرة للإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ج١‏ ص77. 

وفي جميع الأحوال فإن القرآن الكريم له فضله وبركته في علاج الأمراض 
سواء البدنية وغير البدنية | سبق ذكره. إلا أنه يجب أن تتوافر في العلاج بالقرآن 
الشروط والضوابط التي يتسنى من خلاا ترشيد هذا النوع من العلاج با يجعله 
محققا للغاية المعلقة عليه ويدفع عن مجال تطبيقه أساليب النصب ومظاهر الدجل 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


بعد أن أثبتت التجربة أن تلك الأساليب وهذه المظاهر لا تروج إلا في أوساط 
الذين يطلبون العلاج بالقرآن لدرجة أن الكثيرين من مرضى القلوب وطلاب 
الكسب الحرام في هذا العصر استغلوا تلهف المرضى وذويهم إلى ما يخفف آلامهم 
ويحقق الشفاء لهم وبما يوجده جو المرض في حياة الأسرة من كرب يجعلهم توّاقين 
ليحصلوا منهم على ما يستطيعون جمعه من مال. ولكل ما سبق وحتى لا يقع 
المجتمع فريسة المضلين المضللين فإنه يشترط في المعالج بالقرآن الشروط الآتية: 

أولا: آث يكون هسام تقدًا ورعًا عافظا للقرآت وهاكابآيات ال فى فيهيعيدًا 
عن مواطن الريب والشبهات وكل ما يؤثر في عدالته. 

ثانيا: أن يلتزم بشروط الرَّقيّة الشرعية وهي أن تكون بكلام الله تعالى أو 
بأسائه وصفاته. وأن يبتعد عن الأمور المحرّمة كلمس المرأة الأجنبية عنه ولو 
بحائل؛ وألا يختلي بها وأن يحافظ على أسرار المرضى وغير ذلك من الشروط. 

ثانيا: بالنسبة للعلاج بالحجامة: 

فإنه جائز شرعاء والأصل فيه ما جاء في صحيح البخاري عن سعيد بن 
شربة عسل. وشرطة محجم. وكية نار وأنا أنمى أمتى عن الكى». ىا جاء في 
الصحيحين عن ابن عباس أيضًا ”أن النبي صل الله عليه وسلم احنجم وأعطى 
الحجام أجرة". وفي الصحيحين أيضًا عن أنس ”أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من الطعام وكلم مواليه فخففوا عنه من 
ضريبته وقال: خير ما تداويتم به الحجامة". ْ 
الامتلائية إما أن تكون دموية أو صغفراوية أو بلغمية أو سوداوية» فإن كانت 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 
دموية فشفاؤها إخراج الدم» وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها 
بالإسهال الذي يليق بكل خلط منهاء وكأنه صل الله عليه وسلم نبه بالعسل 
على المسهلات وبالحجامة على الفصد. وقد قال بعض الناس إن الفصد يدخل 
في قوله: ”شرطة حجوا' زاد المعاف لابن القيم طبع دار الفكر ببيروت ص9/. 
ولكنه حتى يكون العلاج بطريق الحجامة جائرًا شرعًا فإنه يشترط أن يكون عن 
طريق طبيب مختص عارف بطريقة الحجامة» ولا يجوز ذلك لأي شخص غير 
طبيب حتى لا يترتب على ذلك ضرر بالناس وإيذاء لهم» وأن يكون العلاج 
بالحجامة برضا المريض وعلمه. وهذه الفتوى لا تعد تصريحًا بالعلاج بالقرآن أو 
الحجامة للسائل» وإنم| لا بد من الحصول على تصريح بذلك إن توافرت الشروط 
السابقة فيه. والله تعالى أعلى وأعلمء وهو الحادي إلى الحق والطريق المستقيم. 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


التداوي بالرّقى 

شخص مصاب بمرض عقلٍ» وقد حثته والدته وزوجته بالتداوي عند 
الطلبة وهم في الجزائر يرقون الإنسان بِرّقَّى لا يعرفها في سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم. ويكتبون له كتيباتِ وحرورًا وأحجبة يبخرونه ببعضها ويضع بعضها 
تحت فراشه عند النوم أو يحملها معه. ويكتبون في تلك الأحجبة أشياء وعلامات 
لايعرفهاء ويقول بأنه الآن في ريب شديد. هل يطيع والدته ويذهب عند أولئنك 
الطلبة للتداوي من رياح الجن كما يسمونه أم يجب عليه اجتناب ذلك؛ لأنه بدعة 
وسحر؟ وبيان الحكم الشرعي ني ذلك. 

الجوات 

لقد صح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه تداوى وأمر الناس بالتداوي؛ 
فقد روي عن أسامة بن شريك قال: «جَاء أَعْرَائٌ فُقَالَ: يَا رَسُولٌ الله أَنَتَدَاوَى؟ 
قَالَ: َحم َله1بثل ا اَل شا عَلِمَهُ من عَلِمَهُوَجلة من جهلة». 
رواه أحمد. وفي لفظ: ”قَالتِ الأء وات و شُول الله أَنْتدَاوَى؟ قَالَ: الع ياه 
لله ََاََا قن اله يَضَْ داء إِلّا وَضَعَ آ َه شِمَاءً إلاداء وعدا قالوا كا وقول 
لله وما كو قال: اهْرّم». رواه ابزحاجة و اوداز والزملى ومسحاء كي 
ورد التوجيه الإلحي إلى النبي صل الله عليه وسلم وإلى كل مؤمن بالاستعاذة 
به سبحانه وتعالى من *مزات الشياطين وحضورهم في قوله تعالى: ا وَل رب 
أَعُودُ بك مِنْ هَمَرتِ أَلشَيَطِينٍ © وَأعُودْ بك رب أن يَحْصْرُونٍ 4 [الآيتان 41: 
و ا ل ع ا 
إذا دخل المسجد يقول :أعُودُ بالل الْعَظِيم وَبوَجْههِالْكَرِيمٍ وَسُلْطَنه لديم مِنْ 
الشَيْطَانِ الرّجِيم». أخرجه أبو داود» كا وردعن غائشة -رضي الله عنها- أن 





ع ىو 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


النبي صلى الله عليه وسلم ”كان يقرأ المعوذتين: «قُلْ أَعُودٌ بِرَبّ آَلْمَلّق 4 
و قل أغوذ يرب اين 4 وبنفث في كُفَيّه وبمسح بها رأسّه ووجهه. وما 
ازع جما ومن سعد ان ري لصيل لدعي جر كار هر 1 
من أَغْينٍ الحان وَأَعْيْنٍ الْإِنْسَانٍ قَنَ تَوَلَتِ امعَودكَانِ الل ص وكوك ما باه . 
العررجه التردة يبو السناني واب ٠‏ ماجه. 

من هذه النصوص وغيرها يتضح مشروعية التداوي والعلاج من المس 
الشيطاني وبعض حالات الصرعء وذلك بالرقية الشرعية بأم القرآن وغيرها 
من الآيات القرآنية كالمعوذتين والأحاديث النبوية المتضمنة ذلك. أما العلاج 
بالأاحجبة والحروز والتمائم وحمل بعضها فهذا من قبيل الشعوذة والسحر الذي 
أمرنا الله بالابتعاد عنه؛ لأن السحر حرام؛ وقد عد من السبع الموبقات؛ للحديث 
الشريف عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ”اجْتَنبوا السَبْعَ 
الُوبقَاتِ ك وَعَدَ مِنّْهَا لخت » وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يَدْخُلٍ اله مُذْمِنُ 0 
0و9 لزيد شرولا الله آحر ' رواه ابن حبان» ويقول صلى الله عليه 
وسلم: ٠:‏ 0م مَنْ عَلَقَ مَيمَةَ لا أَتَمَ الله لَه وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةَ قا أَوْدعَ الله له). رواه 
أحمد. وبناء على ذلك: يحل للسائل التداوي با أمر به الله سبحانه وتعالى كالرقى 
بأم القرآن والمعوذتين» والابتعاد عما ينهى الله عنه كالتداوي بالأحجبة والسحر 
وغيره من الأشياء التي يقوم بها الدجالون كالطلبة وغيرهم. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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١ا/‎ 


[ؤلاقه] 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


التداوي بالحجامة 

نظرًا للغط الشديد الذي نحن فيه في| يتعلق بالتداوي بالحجامة. ونظرًا 
لأن هذا النوع من التداوي شاع ني الفترة الأخيرة ني العالم الغربي والشرقي على 
السواء, ما يجعلنا نفخر بأن نبينا وحبيبنا وطبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم قد 
ايارع من داري ج101 تقر اذى كارب العا الآ لين 

فقط بواقع طبي ولكن أيضًا نظرة مستقبلية» وعليه فإننا نود أن تفيدنا سيادتكم 
بالرؤية الإسلامية في موضوع الحجامة. 

أولا: مشروعية التداوي بهاء وهل هو تداو أفناه الدهر رغم استخدام 
الأوربيين والأمريكان له أم ما زال قاتّ)؟ 

ثانيًا: هل يفضل أن يجريه العامة أم الأطباء بم| لهم من مقدرة على التشخيص 
وإصابة الداء بالدواء المناسب ومراعاة ظروف التعقيم المناسبة؟ 

ثالنًا: إذا كان العالم الغربي اهتم بهذا النوع من التداوي وأصبح له مدارسه. 
وإذا كانت السنة واضحة فيه. فى| هو حكم قيام السلطة في دولة إسلامية باستهجان 
هذا الأسلوب العلاجي الراقي الذي أوصى به نبينا محمد صل الله عليه وسلم وله 
قوانينه الحديثة المنظمة لهذا النوع من العلاج؟ 

الجواب 

ل ال ال باد سا 
الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكرهاء بل إنه صلى الله عليه وسلم احتجم » وهي 
نوع من أنواع العلاج الذي كان مستعملا إلى عهد قريب. 

وتنصح دار الإفتاء بالالتجاء إلى الأطباء الثقات» وأخذ رأمهم والالتزام 
بمشورتهم في مدى مواءمة الحجامة كعلاج للمرض الذي يشكو منه المريض» 
وهل تفيده أو لا تفيده» كما تنصح دار الإفتاء بأن يتولى العلاج بالحجامة الأطباء 


لع ىو 
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ل 1 


























قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


الملتخصصون؛ لثلا يترك أمرها لغيرهم حتى لا تحدث مضاعفات من جراء 
التلوث والإهمال في التعقيم اللازم طبيًا. 

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الحجامة نوع من العلاج» وهي 
مشروعة وثابتة بالسنة الصحيحة, ولا يمنع من كونها علاجًا مشروعا التقدم 
الذي حدث في العلوم الطبيّة» بشرط أن يتولى هذا النوع من العلاج طبيب 
عارف متخصص مرخص له من قبل الجهات الطبيّة المعترف بها من قبل ولي 
الآمرء فإذا لم يلتزم المعالج الطرق الشرعية والقوانين الحديثة المنظمة لهذا النوع 
من العلاج» كان من حق الجهة المختصة التدخل ومراقبة من يقومون باستخدام 
العلاج بالحجامة حرصًا وحفاظًا على صحة المواطنين» سواء كانت الدولة 
إسلامية أو غير إسلامية. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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[اؤلاقه] 


























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


التطعيم وحكم رفضه 

السؤال عن الحكم الشرعي للتطعيم ضد شلل الأطفال» وحكم من يرفض 
التطعيم لأولاده بدعوى أن المرض من إرادة الله ولا يحتاج إلى علاج والشفاء من 
عند اللّه. 

الجواب 

إن الشفاء بيد اللّه» وإن العادع مله مددويةر لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: الاي اك إِلّا وَكَد أنْوْلَ لَهُ شِفَاءً إِلّا الخرَ» 

فإذا فرض ولي الأمر العلاج للوقاية كشأن تطعيم الأطفال ضد شلل 
الأطفال أو تحوه فإنه نب وسوبا عييًا غل كل الناس أن عتفل هذا الأمرفإن 
لولي الأمر تقييد المباح والأمر بالمندوب على سبيل الوجوب لتحقيق المصالح 
الث يراهن 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


القتل الرحيم 

السؤال عن حكم الدين الحنيف في القتل الرحيمء بمعنى أن يطلب المريض 
من الطبيب إغباء حياته بسبب شدة ألمه أو إعاقته» أو يقرر الطبيب من تلقاء نفسه 
أنه من الأفضل هذا المريض أن يموت على أن يعيش معاقًا أو متأنًا. 

الجواب 

الله جل جلاله هو أرحم الر ا حمين بعباده بل هو أريحم بالإنسا : د من 
أمه وأبيه والناس أجمعين قال في قرآنه: مو إل كُمْ إِلَّهُ وحِدٌ لآ ![ ة إلا هو 
ألرّحْمَنُ أَلبّحِيمُ 4 [البقرة 5: 177]» وقال في قرانه: «وَرحمَق وَسِعَتْ هلَّ شَىْءِ 4 
[الأعراف: 65١5لا‏ والآيات في القرآن الكريم كثيرة متعددة حول هذا المعنى» 
وأحاديث البشير النذير صل الله عليه وسلم ذكرت هذا المعنى واضحًا جلي 

وهنا اليد الذى اأعطاه لقعا للج .ملان لين متكا له يتصرف كيد كنقا 
لس راسي من ل 0 
نينت 4 [الشرة 5 ل اه ا حاثة 
بطريقة أو بأخرى فإنه يعد منتحرًا والعياذ بالله عز وجلء فقد أخرج الشيخان 
في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


2 


وسلم: ”مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبّل فَقَتَلَ َفْسَهُ فَهِوَ في نار جَهَنَميتردَى فيه خَالِدًا خلَدا 


يا بدا وَمَنْ تس سم فقكلَ تَفْسَُ 4 سمه ني يده يَتحَسَاهُ في نر جهنم اا 
حَلَدا فيا بده وَمَنْ َل تَفْسَهُ بحَدِيدةٍ فحَرِيدَثُُ في يِه يجا يا في يَطْئْهِ فى نا 


لحن 82 


2. 


جه حَاِدًا لاه بدا رواه اببخاريء وقال صلى الله عليه وآله وسلم د 
رَجُلايمّنْ كَانَ َبََكُمْ تَرَجَتْ بو قَرْحَةٌ نكا آدنهُ اْرَعَ سَهَُ مِنْ كِتَائِفتَكََهَا ف 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


يرْكَا الدّمُ حَتّى مَاتَ. قَالَ رَبُكُمْ قَذْ حَرَّمْتٌ عَلَيْهِالجنّة». رواه البخاري ومسلم 
وغير ذلك من الأحاديث. 

ال اي و م 
بالاتعان لول لايس يقير سق قالدرينا ارك وعال: از ومن تقل و 
مُكَعَمِّدًا فَجَرَاوُْ د جَهَكَمُ خَلِد] فِيها وَحَضِبٌ أله عَلَبَهِ وَلَعَتَهُ وَأَعَدَ ا 
عَظِيمًَا © [النساء: كنا وفالدسيدنا رسب اللااصل اللدضليه وس : «لا يجل 
قري ملم َه ألا إلا الو وشول لذ الاياحتى كلدي ار 
نفس وَالنْيِّبَّ الدّ اني وَاخَارةَ ف مِنّ ع ادن التَار ك الجاع . 

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن القتل الرحيم بشقيه المنوه عنهما في السؤال 
لا يجوز شرعًا وهو من الكبائر ى) جاء في جملة أحاديث عن سيدنا محمد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأطباء أن يعلموا أنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» فمهما طلب المريض مثل هذا المطلب فلا يستجيبون له ولا 
يقتلون النفس بغير حق. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


حكم فرض العلاج على المريض 

والدتي تعانٍ من مرض معين -سر طان-» وقد قمنا بإجراء جراحة لها على 
نفقتنا الخاصة, وقد قرَّر الأطباء بعد الفحص أنه لا بد من أن تأخذ جرعات كيماوية 
لإيقاف أو منع المرض من الانتشارء وبالفعل أخذت أمي ست جرعات,. ولكنها 
ل ل ل ل ل ات 

يؤثر على نفسيتهاء وعندما علِمَتٌ أنها حرة في أن تستكمل أو لا تستكمل العلاج 
اه والآن يس صياة بعيدة إل حدما وتذهب إلى 
المسجد للصلاة إلى غير ذلك» فهل على أولادها من إثم؛ أو عليهم تقصير؟ 

الجواب 

أمّكَ كاملة التكليف رشيدة» وكل هذا يجعلها مسؤولة عن نفسهاء متحمّلة 
لعواقب قراراتهاء لا يجوز فرض شيء عليها حتى ولو كان علاجها بالطريقة 
المقترحة من الأطباءء» فالعلاج والشفاء لا يتعين فيه» والإنسان ليس جسً) فقطء 
مراعاة كل مكوناتها السابقة» والأطباء أنفسهم لا يجرؤون على عمل العملية 
إلا بعد موافقتهاء فكيف تّقسِرونها أنتم على شيء يحتاج إلى موافقتها؟! وعليكم 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


تركيب أطراف صناعية 

تقول السائلة: إن الله تعالى رزق ابنها الوحيد بطفلة حميلة إلا أغبا ولدت 
ببتر خلقي بالذراع الأيسر -نصف ذراع بدون كف- وأن الطبيب أفادها بأنه 
يمكن تركيب أطراف صناعية للطفلة عند بلوغها أربع سنوات, والسؤال: هل 
في مثل هذه ا حالة يجوز تركيب الأطراف الصناعية أم يكون ذلك اعتراضًا على 
حكم الله تعالى؟ 

الجواب 

خلق الله تبارك وتعال التاق واحسيه وخان الإنسان من طين وسواه تفخ 

اي د د 0 الى ع « اأذى 


خسن كل دي حَلَقَدم وَبَدَ حَلْقَ لَْنٍ من طِينٍ © كُمّ جَعلَ لد مين 
شك ين مآ نوين © فم ول وكا م فِيهِ مِن رُوحِ4- وَجَعَلَ لَكُمْ أَلسّمْمَ 


وَالْأَبْضَرَ وَالْأَفْعِدَةَ قَلِيلُا ما تَفْكُرُونَ © [السجدة: 9:7] #رعر باركتت أموازه 
علو ها تكن رجام وباترداد وكا كى معازمي رار #الدصروجل: ١‏ أَلنّهُ 
يَعْلم ماحل كل أنق وَمَا تَفِيضُ الأرْحَامُ وَمَا تاذ وَل َْءِ عِندَمُد يِقْدَارٍ 
© عَللِمْ آَلْعَيْبٍ وََلشَّهدَةِ آلْكَبِيرُ لْمَعَالٍ 4 [الرعد: :4 . وهو سبحانه العالم 
ا ارما سات جار مس دو 

وَوَقكَ علق اهنا ويتهاذ نا ان شتضن سُبْحَنَ أللّهِ وَتَعَبلنَ عَمَا 
000 د ااه مرا 9 
والفصير و الا بيض والأسوده وذلك ككمة يعلمها سبحانه وتعال» لانه لا يعِلم 
الغيب إلا هوء قال تعالى: ## وَعِندَمُء مَهَا ا 
في لير وَآلْبَحْرٌ وَمَا تَسقفْظ مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمْهَا و كذ ىللين لاضن 


9 رَظَبٍ انين إلا فى كُتَدب مبِينٍ 4# [الأنعام: 4 وقال ال 5 


لع ىو 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


لله عِندَهُم عِلَمُ لسّاعَةٍ عَةِ وَيَْزِلْ لْعَيْتَ و وي ْم ماف ارام وَمَا تَدْرِى تَفْسٌ 
كاذ ككييت غذا وا كذرى كنس بيأى أرض 5 َمُوثُ إِنَّ أللّة عَلِيمٌ خَبير» 
القمان: 5 "]. 
وإذا ولد إنسان من بطن أمه وبه علة بأحد أعضائه فإنه يجب معالحته ىا 
بين ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. عَنْ عَبْدِ 
لله عَنِ ال صلى الله عليه وسلم قَالَ: ”م أَْرَلَ الله دَاءَ إلا أنْرَلَ لَهُ دَوَاة» رواه 
ابن ماجه. فإذا لم يمكن علاجه لسبب أو لآخرء ولكن يمكن تركيب جهاز 
تعويضي للطرف المبتور أو المصاب فلا حرج في تركيبه لما روي: أن عرفجة بن 
أسعد أصيب يوم الكُلَابٍ في الجاهلية فاتخذ أنقًا من وَرِقء فأنتن عليه فأمره 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ”أن يتخذ أنقًا من ذهب“. رواه أبو داود 
والنسائى والترمذي. 
رق واقعة السؤال: غبوق للسائلة أن تقوم بتركيب الأطراف الصناعية 
المح المولودة ببتر خلقي في الذراع الأيسرء وأن ذلك حلال وجائز 


2 


شرعا. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


حكم تداول أدوات طبيّة تحتوي 
مواد مستخرجة من الخنزير 

نرجو من سيادتكم إفادتنا بفتوى بخصوص الموضوع التالي: 

-١‏ يوجد مُنتَجَ عبارة عن إسفنجة تمتصّة وتحتوي على مادة الك ولاجين. 
ونُستخدّم لوقف النزيف في العمليات الجراحية للحفاظ على حياة المريض» 
ويتم استخدامّها في الحالات الحرجة خاصّة عمليات المخ والأعصاب والعمود 
الفقري وعمليات القلب المفتوح. بالإضافة إلى باقي أنواع الجراحات. ويتم 
استخراج هذه المادة - الكو لاجين- من كو لاجين حيواني مصدره جلد الخنزير 
حديث الولادة لتفادى جنون البقر. 

اك يوعد كم آخر عار عن إدتتسسجو لدبي نك وري عل ماذة 
الجيلاتين ومصدرها أيضًا حيواني من جلد الخنزير حديث الولادة» وها نفس 
الخصائص والاستخدامات الخاصّة بوادة الكو لاجين. 

وعلى هذا نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في شرعية تداول هذين المنتجين 
- الكو لاجينء والجيلانين- عاميًا وإسلاميًا في مصر 

الجواب 

ا مقر شبرعا أن حبرب حرام أكله اوتداوله لقوله تعال: «إِنَّمَا حر حَرََ 
عَلَيَكُمُ ألْميْئةَ وَأَلدَمَ م وََمَ لير ومآ أل به لير أله قَمَنِ أَضْظرٌ غَيْرَ 
باغ ولا عاد قلا إن عَلَية لله غَقُوت حي 4 [البقرة ا 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنزير نجس العين حيًا ومينًاء بينم ذهب 
المالكية إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيا ونجس إن كان ميثًا. 

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤّال: إذا كانت هذه المادة قد تحوّلت 
طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها وأصبحت مادةً 


0 


ل 1 


لع 


























قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


جيلاتينية أو إسفنجية جديدة لا تُسمَّى خنزيرًا ولا يصدق عليها أنها ببيئتها 
ومكوناتها التي تحولت إليها جزء من الخنزير فإنه لا مانع شرعا من استخدامهاء 
خاصة وأنها أصبحت مادة مهمّة في العمليات الجراحية الحرجة. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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يحل 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


استخدام خلايا من الخنزير لتصنيع 
لقاح لعلاج بعض الأمراض 
أنا أعمل بشركة أدوية» ونريد التعاقد على تكنولوجيا جديدة لتصنيع لقاح 
معين لعلاج مرض الالتهاب السحائي -وباء يسبب الوفاة للمرضّى به- وقد 
عرضت علينا إحدّى الشركات هذه التكنولوجيا باستخدام ال هندسة الورائية 
لتحضير هذا اللقاح باستخدام خلايا من الخنزير بحيث يتم تصنيع الحمض 
النووي داخل هذه الخلاياء ثم نقوم باستخراج اللقاح الذي تم تصنيعه داخل 
هذه الخلايا على هيئة مادة بروتينية كيميائياء ومن هذه المادة البروتينية يتم عمل 
اللقاح. فرجاءً التفضل بإفتائي هل استخدام هذا اللقاح حرام؟ 
الجواب 
إذا كان الأمرى) هو موضّح بالسؤال من كون خلايا الخنزير يتم فيها تصنيع 
الحمض النوويء ثم استخراج اللقاح الذي تم تصنيعه داخل هذه الخلايا على 
هيئة مادة بروتينية كيمياتياه والتي منها يتم عمل اللقاح؛ فقد حصلت استحالة 
لمادة الخنزير» ول تبقّ على حاها الواقع عليه النهي» والمحكوم عليه بالنجاسة» 
فالاستحالة إحدى وسائل التطهير المعروفة في الفقه الإسلامي» والتى من 
خلاها تستحيل المادة النجسة إلى مادة أخرى غير التى هى مناط النجاسة ومحل 
الحكم القديم. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


حكم استخدام دعامات طبيّة مصنعة من الخنزير 

ما حكم استخدام دعامات طبيّة لمرضّى القلب والتي يدخل في تكوينها 

مواد مصنعة من الخنزير؟ 
الجواب 
من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام اكلدوتداولهاتره تمان «إِنّمَا حر حرم 

عَلَيكُمُ الْمَبتَةَ وَآَلدّمَ وم لِْنزِيرِ وَمَآ أجل به لِغيْر لله َ فَمَن أَضْظكٌ غَيْرَ 
باغ وَلّا عَادٍ قلا إنْمَ عَلَيَدِ إن أللّهَ غَفُوت تَحِيمٌ 4 [البقرة: 13]. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنزير نجس العينٍ حيا ومينّاء بينم ذهب 
المالكية إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيّاء ونجس إن كان ميثًا. 

والمسالة التي معنا يدي الكو يها غل الرأي الشرعي في أثر عَوَل 
معدي موي سان في بقاء الحكم الشرعي لها من عدمه. وهو ما يعرف 
بالاستحالة -أي تخ تغيّر الشيء عن طبعه ووصفه-: هل تؤثر في زوال وصف 
النجاسة عن الأعيان النجسة فتنقلب طاهرة؟ 

والعلماء في مسألة الاستحالة -في غير تحول الخمر إلى خل بنفسها؛ حيث 
إن هناك إجماعًا على طهارتها حينئذ- على رأيين: 

فذهب الحنفية والمالكية -والإمام أحمد في رواية- إلى القول بالطهارة 
بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق» حيث رتب الشرع الشريف 
وصف النجاسة على حقيقة بعينهاء وقد زالت» فيزول الوصف بزواطاء وقياسا 
على مسألة الخمر المتخللة» ولنظائر أخرى منها: طهارة دم الغزال بتحوله لمسك. 
وطهارة العلقة عند تحوها لمضغة. 

وأما الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم فلا يعتبرون الاستحالة -في غير 
الخمر المتخللة- مطهّرا من المطهرات؛ وقوفا على موارد النص. 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


ولكننا نميل إلى رأي الأولين القائلين بآثر الاستحالة في سلب وصف 
الععاب كاه تن لعن نكةالهير القائق الذى روكذ العدل العمل الى 
سف علوت ووالطبجد تهبن الشريفات بنى بالقلاب الليايا والطفائق. 

ويناة عل ذلك وق واقعة البيؤال: فإذا كادع هذه المادة قد ولت طبيمفها 
ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها وأصبحت مادة جلاتينية أو 
اشع سين لانو عنوي] ولارساق عله امابيكتها ومكرناننا الثر 
تحولت إليها جزء من الخنزير» فإنه لا مانع شرعا من استخدامها والتعامل فيها 
والتداوي بهاء وأما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبعية يطلق عليها أنها مكون 
من مكونات الخنزير فلا يجوز استعمالها حينئذ إلا في حالة الضرورة بأن لا يوجد 
مايل لها من الطاهرات: 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


حكم احتواء مسحوق علف الدواجن 
على مكونات خنزيرية 

تم استيراد شحنات مسحوق لحم وعظم حيوانات مجترة لتغذية الدواجن 
من أمريكا الجنوبية» وقد وجد أن هذا المسحوق محتو على مكونات من الخنزير. 

والسؤال: هل يجوز تغذية الدواجن على هذا المسحوق المحتوي على لحم 
ومكونات الخنزير» وأكل هذه الدواجن بعد ذلك؟ 

ملحوظة: يوجد شرط عند الاستيراد بعدم احتواء المسحوق على مكونات 
الخد ور.. 

الجواب 
من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتداوله لقوله تعالى: « إِنّمَا حَرَمَ 

عَلَيِحُمْ الْميقة ولتم وَكَمَ أخِِيرِوَمَآ أل به لِعيرألله لقن شار غير 
بَاعْ وَل عَادٍ قَلَآ إِنْمَ عَلَيْهِ إن ألنّه غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [البقرة: 177]» وقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى أن الخنزير نجس العينٍ حيًا وميئّاء بينما ذهب المالكية إلى أن 
الخنزير طاهر ما دام حيّا ونجس إن كان مينًا. 

والمسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على أمرين 

الأول: كون المادة النجسة قد انقلبت حقيقتها فعلا وصارت مادة أخرى 
غيرّها لا أثر فيها للادة الأولى» أو أن التغير ليس إلا تغيءًا صوريًا في حالة المادة 
مع بقائها على أصلها التكويني ى]| هي. 

الثاني: الضرر الذي قد يكون في المادة المكونة للمنتّج» وهذا الجانب في 
غاية الأهمية» فقد تتغير حقيقة المادة وتنقلب إلى مادة أخرى فعلاء ولكن قد 
يكون فيها من الآأمراض والفيروسات ما لا يزول عند تغيرها وتعريضها 


دن 


[ؤلاقه] 


























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


للمعاملات الحرارية» فإذا استخدمت علقًا للدواجن كان ذلك سبيلا للإبقاء 
على هذه الفيروسات وإعادة دورة حياتها مرة أخرى» حيث أفاد المركز القومي 
للبحوث في خطابه الصادر إلينا برقم /51” وتاريخ /١9‏ 8/ 7١٠٠م‏ أن 
هذه المعاملات الحرارية لا يمكن أن تنقي الحيوانات الميتة من جميع المسببات 
المرضية» ولا تستطيع أن تنقيها من السموم التي تخلفها تلك الميكروباتء فتنتقل 
إلى قطعان الدواجن ما يدمر صحتها وينعكس بالسلب على صحة المستهلك. 
كما أنه من المعروف علميًا أن الخنزير بيئة صا حة لانتشار الأمراض والفيروسات 
المعدية التي تصيب الإنسان والحيوان معّاء وأقرب شاهد على ذلك ما بدأ يظهر 
من مرض إنفلونزا الخنازير. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فا دام أنه وَحِدَ احتواءً هذا المسحوق 
المستورّد على مكونات خنزيرية» فإنه لا يجوز إدخاله ولا جعله علفا للدواجن؛ 
يا فيه من الضرر الذي قد يصيب الدواجن من جهة. ولمخالفة شرط الاستيراد 
الذي يقضي بعدم احتواء مساحيق علف الدواجن على مكونات خنزيرية من 
جهة أخرى. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


حكم استخدام دواء (الترامادول) 

الترامادول دون تذكرة طببّة من لا يمستحق العلاج به وتوضبح رأي الدين 
أيضًا فيمن يشتريه ويستخدمه بشكل عشوائي دون الحاجة الطبيّة الملحة إليه. 
نرجو توضيح ذلك خاصة وأن هذا العقار يندرج تحت بند الجواهر المخدرة مثل 
المورفين -وهو أحد مشتقات الأفيون-؛ وذلك بعد انتشار استخدامه دون الحاجة 
إليه بشكل ملفت وخطير مما يترتب عليه الإضرار بالأمن العام للبلاد وبصحة 
المواطنين. عا بأن الآثار الجانبية الضارة للإفراط في استخدام الترامادول أو 

- خمول ني وظائف الجهاز المضمي مما يؤثر سلبًا على الحضم وتقليل الحركة 
الدورية للأمعاء. 

- دوار وغثيان وفيء. 

- صعوبة في التبول خاصة مع الجرعات الزائدة. 

- بطء ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم. 

و 

- قرح في المعدة مع الجرعات الزائدة والاستخدام المفرط. 

- زغللة وصعوبة في الرؤية ما يؤثر بالسلب على الأنشطة اليومية خاصة إذا 
كان المنعاطي من السائقين أو ثمن تستلزم أعمالهم اليقظة لفترة طويلة أو استخدام 
الآلات. 

- صعوبة في التنفس؛ لأنه يسبب تثبيطًا للجهاز التنفسي. 

- رعشة وتشنّجات مع الجرعات الزائدة. 

- خلطه مع الأمفيتامين خاصة في الأنواع المتداولة ومجهولة المصدر يزيد 
من حدوث التشنجات. 


























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


- تناوله مع أدوية علاج قرحة المعدة يطيل من وجود الدواء في الجسم 
ويزيد من آثاره الجانبية. 

- تناوله مع مضادات الاكتئاب المعروفة ب 55131 ومضادات ©7140 
والمورفين ومشتقاته تزيد من حدوث التشنجات. 

- تناوله مع الكحوليات يثبط الجهاز العصبي. 

- الجرعات الزائدة تؤدي إلى هبوط في الجهاز العصبي والجهاز التنفسى 
وإغماء وتشنجات وقد تؤدي لتوقف عضلة القلب ومن ثم الوفاة. ْ 

- تناول الترامادول للغرض الجنسى لمعالجة سرعة القذف قد يفيد. لكن 
مع الاستخدام المتكرر يؤدي إلى تثبيط الرغبة الجنسية» وإضعاف الانتصاب» 
كما يؤدي الترامادول إلى حدوث تنشوهات وأضرار بالحيوانات المنوية؛ وبالتالي 
تشوهات في الأجنة. 

الجواب 

من الأسباب التي حرم الشرع من أجلها تناول بعض الأعيان أن يؤدي 
تناوهًا إلى تغييب العقل سواء أكان ذلك بالإسكار أم بغيره من التأثيرات التي 
تفقد الإنسان السيطرة على عقله» وقد ثبتت حرمة الخمر بقوله تعالى: « يَكِأَيهًَا 
َلَذِينَ َامَنُوَاإِنمَا أْخَمْرُوَلْمَبيرٌوَالْأَنصَابُ وَالْأَرْكَمُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ ألمَيْطن 
َأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ 4 [المائدة: .]4١‏ والمخدّرات حكمها في الشريعة 
حكمٌ الخمر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ”كل مُسْكِر عمرٌ وَكْل عَم حَرَام 
أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ما أَسْكَرٌ كه فَقليلهُ حَرَامٌ أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|. 


ع ىو 























قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


كا أن كل ما يؤثر على صحة الإنسان سلبًا فتناولّه حرام؛ إذ من المقرر 
شرعًا أنه لا صَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ ومعرفة الضرر يُرجّع فيها إلى المتخصصين. 
وتناول الأدوية مرهون بمشورة الأطباء» خاصة إذا كان للدواء آثار سلبية تنتج 
ف شو الاستخدام أو كثرته» وعمل الصيدلي لا يقتصر على بيع الدواء» بل 
يلزم أن يكون متقنًا لمهنة الصيدلة» متمكنا منها: بمعرفة استخدامات كل دواءء 
وجرعاته. وآثاره الجانبية» ومحظورات استخدامه. وتقاطعاته الدواثية» وتركيبه 
الكيميائي» وكيفية تأثيره. 
ويقوم الصيدللي بمساعدة المرضى على فهم آلية عمل الدواء في السيطرة على 
المرض وعلاجه. ويشرح لهم الطريق الصحيحة لتناول جرعات الدواء وحفظه. 
كما أن عليه أيضًا دورًا مهما في ملاحظة الأدوية المؤثرة على ا حالة النفسية» والتي 
قد تكون وسيلة للإدمان» وأن يلتزم باللوائح المنظمة لصرفهاء فلا يصرفها إلا 
بوصفات طبيّة معتمدة» أي أن عمله متمم لعمل الطبيب في استكال العلاج» 
والتهاون في ذلك مظنة إيصال الضرر بالمريضء وقد نص الفقهاء على تحريم 
الاشتغال بالطب والتداوي لمن لا علم له به. 
ولأجل ذلك كان تفريط الصيددلي في قيامه بعمله مؤديًا إلى عدم استكماله 
مسيرةً العلاج الصحيحة؛ نما يلحق الضرر بالمريضء فيفرط بذلك في الآمانة 
التى حمله الله تعالى إياها. 
ْ فإذا ثبت أن تناولٌ دواءِ ما مسموح به في حدود معينة» وأن الإفراط فيه 
يدخله ضمن الممنوعات التي تسبب الضرر المحض للإنسان» خاصة تلك 
الأدوية التي تقرر منع صرفها من غير وصفة طبيّة معتمدة (روشتة)» وأن على 
الصيدلي -في لوائح مهنته وتنظيماتها- ألا يبيع بعض الأدوية إلا بالتذكرة الطبيّة؛ 
للضرر الناجم عنها بسوء استخدامها أو كثرته» فإن أمانة الصيدلي تقتضي أن 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


يلتزم بآداب مهنته وضوابط عمله» وألا يبيعه لكل أحد» حتى لا يكون سببًا 
في الإضرار بالناس ومتسببًا في الفساد الذي يصدر عمن تناول هذه الأدوية 
بجرعات زائدة عما هو مقرر طباه والصيدلي ليس مجرد بائع للدواء؛ وإلا لزاول 
البيعَ فيها كل أحد حتى لو لم يكن مُوَمّلَاء وإنما أقام الله الصيادلة في استكمال 
علاج الناس وتخفيف آلامهم. 

وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: ف) دام لهذا الدواء (الترامادول) 
استخدامات ممنوعة غيرٌ مصرَّح بها رسميّاء وكان مندرجًا تحت بند «الجواهر 
المخدّرة»» ولم يكن مسموحًا في لوائح العلاج وتعلياته أن يُصرّف بغير وصفة 
طبيّة معتمدة لثبوت إضراره البالغ بالصحة عند عدم الالتزام بالمقررات الدوائية» 
فإنه يُمنّع صرفه شرعًا؛ لتعلقه بضرر الآدميين» وقد عُلِم من قواعد الشريعة شدةٌ 
تحرّيها في منع ما يؤثر بالسلب على صحة الإنسان ويضر بهاء والبيع وإن كان في 
نفسه جائرًا إلا أن الشريعة منعت منه إذا كان سيؤدّي إلى الفساد أو الإفساد؛ 
كبيع السلاح في الفتنة؛ سدًّا للذريعة وحسًا لمادة الفساد» وسدٌ الذرائع وإن كان 
غير مُتَوَسَّع فيه عند المجتهدين إلا أنه يَقوَّى العمل به إذا تعلق بالمحافظة على 
واحدة من الكليات الخمس» وهي: الدين» والنفسء والعرضء والعقلء والمال» 
وكذلك تقع الحرمة أيضًا على من يشتري هذا الدواء ويستخدمه بشكل ضارٌ. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 

حكم استعمال مادة المورفين في تخفيف آلام المرضى 

ما حكم استعمال مادة المورفين في تخفيف آلام المرضّى كمُسكّن تحت 
إشراف الأطباء بالجرعات المناسبة؛ وذلك لحاجة المرصّى الشديدة إليه» سواء 
أكان عن طريق الحقن أم الفم؟ 

الجواب 

يجوز استعمال مادة المورفين في تخفيف آلام المرضّى كمُسكّنء وذلك تحت 
إشراف الأطباء بالجرعات المناسبة لحاجتهم الشديدة إليهاء سواء أكان ذلك عن 
طريق الحقن أم الفم أم أي طريقة أخرى. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


حكم شراء وبيع أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين لها 

نرجو من سيادتكم إفادتنا عن بعض الأمور المتعلقة بمهنة الصيدلة من 
حيث الجل والحرمة وبيان الحكم الشرعي وهي: 

قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم 
العامة لغير المستحقين من جمهور المرضىء مع العلم أنه لا يجوز صرفها إلا من 
هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة ثما يضيع الكثير من الأموال 
من الميزانية العامة للدولة. 

الجواب 

العلاج من الاحتياجات الأسامية القي تدعمها الدولة» وتلتزم بتوفيره 
للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة أو الأدوية» وتتحمل الدولة أعباء 
ذلك من أجل القضاء على المرضء وأن تستفيد منه شرائح المجتمع كافة» خاصة 
الفقراء منهم؛ باعتباره حاجةً أساسية وضرورية؛ ولتضع بذلك حدًا للتلاعب 
باحتياجات الناس الأساسية» وهى أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودي 
الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة» وهي 
صورة الدعم» وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه 
مواطنيهاء خاصة محدودي الدخل منهم. 
صند نا * تهم العامة لغير المستحقين من جمهور امرضى يعد شرا ضري من ضر وب 
الاعتداء على المال العام وني ذلك ظلمٌ بين وعدوان على حقوقٍ الناس وأكل لها 
بالباطل» وفي ذلك يقول الله تعالى: « يِتأَيّهًا ألذينَ َامَنُوأ لا تأكُلْوَا أَمْوَلَكُم 
بَيْنَكُم بالبََطِلٍ © [الساء: درتو حي صل الله هلي واله وس ”إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام كخرمةٍ يومكم هذا في بَكَدِكم هذا 
سه رواه الشيخان عن أب بكرةً رضي الله تعالى عنه. وبيع الدواء 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


المدعوم لمن لا يستحقه حرامٌ شرعَا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير 
حقء ويزيد في كِبَرِ هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالا للفقراء والمحاويج 
من المرضى الذين يحتاجون إلى مّن يرحمهم ويأسو جراحهم ويخفف أمراضهم. 
لا إلى مَن يضرهم وينتقص من حقهم في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة 
مباشرة أو غين مباشرة: 
وقيام العاملين بوزارة الصحة أو من | ستؤمن على إيصال هذا الدواء إلى 
برافب ضيه تريس مشا لكر يو لزنه 
ا تتمنهم الله تعالى عليها ورسولّه صل الله عليه وآله وسلم؛ 
تتمنهم عليها المجتمع الذي عاشوا ني ظلاله» وأكلوا من حَْرِهه ثم سَعَوَا في 
ا الف © إن ١‏ أللّه لا يحِبُ لابن ينين * 
[الأنفال: 108 والله تعالى يقول: لإيكاتها الذية الوا لا توتو الله وَالبَشُولَ 
عونا أَمْنَِتِكُمْ وَأ نكم عا مُونَ 4 [الأنفال: 71]ء ى| أن في فعلهم هذا تبديدًا 
لان العا انين بستاو عل هن قود ضوع سلى صنل اهار 
من غير عناء» فتفريطهم في الأمانة ببيعهم هذا الدواء للجشعين ليبيعوه للناس 
بأغلى من سعره؛ أو ليستعملوه في غير ما خصّص له هو مشاركة لهم في الظلم 
والبغي والاستيلاء على حقوق الناسء وناهيك بذلك ذنبًا وجرمّاء فهم مرتكبون 
بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلًا عن أن 7 تتراكم 
عليه أحملهاء كى| أن في فعلهم هذا مخالفة لوق الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتّه 
في غير المعصية مقارنة لطاعته تعالى وطاعة رسوله -صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم -ع قال نعان :لز يدا يها الدين افوا أطيقرا الله رأطيقوا التشول اك 
لْأَمْر م مِنكُمٌ © [النساء: 59]. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


بيع وشراء الأدوية غير المصرح بها 

نرجو من سيادتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي في قيام بعض الصيادلة 
بشراء وبيع الآدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرح بها من وزارة الصحة مثل 
المنشطات والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ما يترتب عليها الضرر بالمرضى 
لعدم مطابقة هذه الأدوية للمواصفات. 

الجواب 

كرَّم الإسلامٌ الإنسانَ وأمر بالمحافظة على النفس والعقل» وجعل ذلك 
من الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليها؛ وهي الدَّين والنفس والعقل 
والعرض والمال» والتي تُعرّف بالمقاصد العليا للشريعة؛ حتى يُمْكنَ للإنسان أن 
عروت د ب رضن رار سام 
مهالك» وأمرت بالمحافظة عليها من المخاطر؛ فقال جل شأنه: رك اا 
أَْشْمَكُمْ إن ألنّه كأنَ بِكُمْ رَحِيمَا 4 [النساء: 59]» وقالهح وبا > اول 
ُو آلتفسَ َل حَرَمَ ألنّه إلا بِأَخْحَقْ 4 [الأنعام: »]10١‏ وقال تعالى: « وَلَا 
ثرا بأببيسفة إل لقولكة» دالطة -015. 

قال العلامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير « (”؟/ »5١5‏ ط. الدار 
التونسية): «ووقوع فعل: 8 تُلْقُوا 4 في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاءِ 
باليد للتهلكة, أي : كل تسبِّبٍ في الحلاك عن عمد فيكون منهيًا عنه محرمّاء مال 
بوجاختص لزإرالة ذلك السعريم؟ .اه. 

وهذا يقتضي أنه إذا : ثبت علميًا ضررٌ شيءٍ ولم تكن هناك ضرورة له : فإن 
تناولك يكون خراماه وريم اللنازل يقتضى ريم الفدازل» لأند /ا ميو وي 
ضِرَارَ؛ٍ فيكون تداول الأدوية المهرّبة بجهولة المصدر غير المصرّح بها من وزارة 
الصحة حرامًا؛ لا يترتب عليها من الإضرار بالناس» ويكون كل متسبب في 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


تداول هذه الأدوية مسؤولًا مسؤولية شرعية وقانونية عن كل ضرر يصيب 
الناس من جرّاء تتاوا: 

كما أن في هذا التداول تخالفة لوي الأمر الذي أمر الله بطاعته في المعروف؛ 
تقال سال بعر نأئها اذو عافترا أطيقوا القد وأطيفرا التشول 0 لْأَمْرِ 
مِنكُمْ © [النساء: 59]. 

فقد نص القانون المصري على حظر وتجريم تداول الآدوية غير المصرّح 
بها من الصيادلة أو من غيرهم كوسطاء بيع الأدوية؛ فنصت المادة (؟) من 
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم )١71(‏ لسنة 1155م على الآتي: «يجب أن 
يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو 
متحصلات أقرباذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبيّة أو مواد كيماوية 
مطايقا مر اضفاتيا المذكوزة بدسانير الآدوية القررة ولتزكيباتها السجلة وتحفظ 
حسب الأصول الفنية». ىا نصّت المادة )5١(‏ من ذات القانون على أنه: يجب 
على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في 
الآدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك 
من وزارة الصحة العمومية» ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج 
الذي تعده الوزارة لذلك». 

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فقيام بعض الصيادلة بالأعانن 
الأدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرّح بتداولها من وزارة الصحة هو أمرٌ 
حر شرعًا؛ نظرًا لا قد يلحق مُتَناوًِا من ضرر. 

ودار الإفتاء تنصح أولئك الذين يتاجرون في مثل هذه الآدوية ويبيعونها 
لكافة الناس أن يتقوا الله في شباب هذه الأمة وعموم أفرادها. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


حم 
حصا 
[مإلانفها 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


حكم قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لغير صيدلي 

نرجو من سيادتكم إفادتنا من حيث ال حل والحرمة. وبيان الحكم الشرعي 
في قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لغير صيدلي, مع العلم بآن: 

-١‏ قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع ذلك وينصٌ على أن الصيدلية 
للصيدلي فقط. ولا يجوز فتح صيدلية عن طريق التحايل بإعارة الصيدلي اسمه 

- غير الصيدلي غير مؤهل علميًا مما يترتب على ذلك ضرر بالغ بصحة 
المريض. 

"- لا يمكن محاسبة غير الصيدلي من جانب النقابة ووزارة الصحة. ما 
يدفعه إلى كثير من التجاوزات» وخاصة بيع الأدوية المخدرة. 

الجواب 

الصيدلة: هي العلم الذي يَعنّى بتجميع وتحضير وتوحيد معايبر الأدوية. 

والصيدلي: هو الشخص الذي يقوم بتحضير الأدوية واستخدامها في 
معالجة الأمراض والتحكم بها والوقاية من حدوثهاء ولا بد أن يكون مؤمهّلا 
مصرحًا له بممارسة مهنة الصيدلة. 

والصيدلية: هي المكان المرخص له في بيع الدواء؛ عامًا كان أم خاصّاء 
ويشمل ذلك مصانع المستحضرات الصيدلية» ومخازن الأدوية» ومستودعات 
الوسطاء في الأدوية» والمحال التى يُتَجَرٌ فيها في النباتات الطبيّة ومتحصلاتها 
الطعاه ْ 

وهذا يعني أن الصيدلي لا يقتصر عمله على بيع الدواء؛ بل يلزم أن يكون 
متقنًا لمهنة الصيدلة» متمكنًا منها: بمعرفة استخدامات كل دواء» وجرعاته. 
وآثاره الجانبية» ومحظورات استخدامه. وتقاطعاته الدوائية» وتركيبه الكيميائي» 
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قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


وكيفية تأثيزه» وكذلك عليه أن يكو متقتا للتراكيب الصيدلانية متمكتا فيها. 
ويقوم الصيدلي بمساعدة المرضى على فهم آلية عمل الدواء في السيطرة على 
المرض وعلاجه؛ ويشرح لهم الطريق الصحيحة لتناول جرعات الدواء وحفظه. 
كما أن عليه أيضًا دورًا مها في ملاحظة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتي 
قد تكون وسيلة للإدمان» وأن يلتزم باللوائح المنظمة لصرفها فلا يصرفها إلا 
بوصفات طبية معتمدة. 

ولأجل ذلك كان تفريط الصيدلي في قيامه بعمله مؤديًا إلى إلحاق الضرر 
بالمريض» وعدم استكماله مسيرة العلاج الصحيحة؛ فيفرط بذلك في الأمانة التي 
حمله الله تعالى إياها. 

وقد حافظ الإسلام على الكليات الخمس؛ وجعل رعايتها مقدمةً على 
غيرها؛ وهى: النفس. والدين» والعرض»ء والعقل» والمال» ومن هنا جاءت 
قاعدة (لا 2ه قلا عدات لتحول بين الإنسان وكل ما يفكق أن سبي له 
الضرر على مستوى الأفراد والجماعات. 

ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان حمايته من كل ما يمكن أن 
يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرمت الشريعة عليه كل ما يضره؛ وجرَّمَتَ إيصال 
الضرر إليه بشتى الوسائل» وشرعت التطبب والتداوي» ولكنها احتاطت في 
التعامل مع جسده؛ فأوجبت أن يكون الطبيب المعالج متخصصًا مؤهلًا للطب 
والعلاج» وقررت وجوب الضمان على كل مّن مارس مهنة الطب أو التداوي 
دون علمء وجعلت ذلك من التعدي الذي يُوْاحَذ صاحبه عليه؛ فروى الإمام 
أبو داود في «سننه» من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول 
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الله صل الله عليه وآله وسلم قال: ”مَنْ تَطَبّبَ ولايُعلَمُ منه طِبٌ فهو ضَامِنٌ. 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


والصيدلة علم لصيق بالطب؛ فإن عمل الصيدلي متمم لعمل الطبيب في 
استكال العلاج» والتهاون فيه مظنة إيصال الضرر بالمريضء وقد نص الفقهاء 
على تحريم الاشتغال بالطب والتداوي لمن لا علم له به. 

جاء في « أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري (5/ .١‏ ط. دار الكتاب الإسلامي): «سئل ابن الصلاح عن رجل 
أرمد أتى امرأة بالبادية تدَّعى الطب لتداوي عيئّه فكحلته فتلفت عيئه هل 
يلزمها ضمانها؟ فأجاب: إن ثبت أن ذهاب عينه بدوائها فعلى عاقلتها ضمانهاء 
فإن لم تكن فعلى بيت المال» وإن تعدت فعليها في مالها». اه. 

وجاء في « الفتاوى الحديثية» للعلامة ابن حجر الهيتمي (ص: 25٠١ -١9‏ 
ط. دار الفكر): 

«وسئل -رضي الله عنه-: في رجل ليست له معرفة تامة بالطب ويجيء إليه 
أضنحات العلل طرق كنب الطت ف وجده بزاققًا دا لطيحهداوى يدول يدر 
تشخيص العلة لصاحب العلة بل قال له: افعل؛ فمنهم من يبرأ ومنهم من لاء 
فا الحكم في ذلك وما حكم المأخوذ منهم بالرضا؟ 

فأجاب نفع الله بعلومه وبركته: من يطالع كتب الطب ويذكر للناس ما 
فيها من غير أن يتشخص العلة فقد جازف وتمرَّأ على إفساد أبدان الناس وإلحاق 
الضرر بهم؛ لأن من لا يتشخص العلة ولا يتيقن كليات علم الطب لا يجوز له 
أن يفتي بشيء من جزئيّاته؛ لأن الجزئيّات لا يضبطها إلا الكليات» ومن ثم قال 
بعض حذاق الأطباء: كتبنا قاتلة للفقهاء؛ أي: أنهم يرون فيها أن الشيء الفلاني 
دواء للعلة الفلانية فيستعملونه لتلك العلة غافلين عن أن في البدن علة خفية 
تضاد ذلك الدواء؛ فيكون القتل حينئذ من حيث ظنوه نافعّاء وحينئذ فلا يصلح 
ذلك الدواء إلا لمن علم أنه ليس في البدن مضاد له. ولا يحيط بذلك إلا الطبيب 


ل 2 


























قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 


الماهر الذي أخذ العلم عن الصدور لعن ا سكرن صر ل الطي 
بذلك» بل كل من أخذ العلم عن السطور كان ضَالَا مضلا ولذا قال النووي 
رحمه الله: من رأى المسألة في عشرة كتب مثلًا لا يجوز له الإفتاء بها لاحتمال أن 
تلك الكتب كلها ماشية على قول أو طريق ضعيفء ثم هذا الطبيب إذا داوى 
ظنًا منه أنه ينفع فكان مضرٌ ا فلا شيء عليه غير الإثم الشديد والعذاب العظيم في 
دار الوعيدء فليتق الله ويرجع عن ذلك وإلا فهو اي 
منهم فهو محرم عليه أكله لأهم لم يسمحوا له به إلا ظنّا منهم أنه يعرف ما يصفه 
من الآدوية وغيرهاء ولو علموا أنه معاقب آثم با يفعله لم يعطه أحد شيئًا فهو 
آخذ له بالغش والبهتان والجور والعدوان. والله أعلم». اه. 

ولا كانت ممارسة مهنة الصيدلة من الأمور العامة اللصيقة بصحة الأفراد. 
ققد حولت الشريعة لول الآمر أن يدخل ف تنظيمها زوالا يتركها علا سكا 
للأفراد؛ لما فيها من الخطر على المجتمع بأسره. وعلى الأآفراد أن يمتثلوا للوائح 
المنظمة ها. 

وقد نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١717‏ لسنة ١4105‏ في المادة 
الأول منه على أنه: «لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا 
إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به 
وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة 
الصيادلة». اه. 

ونصت الادة الثانية على أنه: «يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من 
كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى 
الجامعات المصرية» أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا 
لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون». اه. 


ه: 


[اؤلاقه] 


























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز للصيدلي أن يرخص صيدلية 
لغير صيدلي أو يرخصها باسمه ليقوم غير الصيدلي بالعمل فيهاء وهذه المخالفة 
ليست مخالفة تنظيمية فقط بل هي -بالإضافة لكونها مخالفة لآداب المهنة- 
معصية ومخالفة شرعية وتضبيع للأمانة وتوسيد للأمر إلى غير أهله. ولا يلزم أن 
يترتب على هذا الأمر ضرر على أحدٍ معين حتى تتقرر الحرمة» فإذا ترتب عليه 
ضرر فاسوولة تسق لسري وهو الصيلي الذي رخصهاء واباضر وخومن 


ار 
رخصّت له. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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ما يتعلن بالتجميل 


مايتعلق بالتجميل 


رأي الدين في عمليات التجميل للرجال 

ما حكم الشرع في عمليات التجميل التي تُِرَى للرجال من زرع الشعر 

وشد الوجه وغير ذلك؟ 
الجواب 

من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للشخص تغيير شيء في خلقته التي خلقه الله 
غليها التاشا للحمّن رجلا كان أو امراف وتسسى من ذلك ما كان خضل به 
الضرر سواء كان ضررًا ماديا كالألم والإعاقة أو معنويًًا كالتحرج من بقاتها أو 
عدم تجميلهاء فقد روى البخاري عن أنس قال: ”لعن رسول الله صل الله عليه 
وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء“ رواه أحمد والبخاري, وفي 
هذا دليل على حرمة تشبه كل منههما بالآخر في المثي واللباس والكلام والزينة 
والتجميل وغير ذلكء وفي نيل الأوطار ج48 ص٠5‏ 7- 747 عن ابن مسعود 
قال "يقت رَسُولٌ الله صل الله عليه وسلم: يَنّْهَى عَنِ التامصة وَالْوَايِدَة 
وَالْوَاضِلّة وَالْوَاشِمَة إلا مِنْ دَاءِ». قال الإمام الشوكاني: ظاهره أن التحريم 
المذكور إن إذا كان يقصد به التحسين والتزيين لا لداء ولا علة» فإن كان لداء أو 
علة فليس بمحرمء والرجل كالمرأة في ذلك. 

وجاء في صحيح البخاري عن علقمة قال: ”لعن عبد الله بن عمر الواشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ 
فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله قالت: والله لقد 
قرأت ما بين اللوحين فم وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه في قوله تعالى: 
ل وَمَآ ءَائكُمُ أليَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنُْ فَأَنتهُوأ 4" [الحشر: 7]. 

قال الإمام ابن حجر في فتح الباري شارحا الحديث: «قال الطبري ما 
ملخصه: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بالزيادة 


0 











1 

















الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


أو النتقص التاسا للحسن لا للزوج ولا لغيره» ويستثنى من ذلك ما يحصل 
به الضرر أو الأذى سواء كان الضرر ماديا كالألم والإعاقة أو معنويًًا كتشويه 
الصورة أو ازدراء الناس» والرجل كالمرأة في هذا». 

وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال: إذا كانت عمليات التجميل من زرع 
القتعر وشد الوحه وغين ذلك لالداسنى السين والدشية بالنساء أن الرجال فإن 
ذلك منهي عنه شرعاء وإذا كانت لداء أو علة بحيث يكون هناك ضرر مادي أو 
معنوي يصيب الشخص المسؤول عنه رجلا أو امرأة فإن ذلك جائز شرعًا تطبيقًا 
لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات» والضرورة تقدر بقدرها شرعا. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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مايتعلق بالتجميل 


حكم جراحات التجميل 

-١‏ مدى شرعية جراحة التجميل بوجه عام. 

؟- بدي اشرعية يتراحة التجبيل لتحيون الوضع الشي والاحواعي 
لمن يطلب إجراءها كمريض يعاني من تضحّم في أنفه ويشعر بالحرج والانزعاج 
عند مقابلة الناس خوفًا من تعليقاتهم عليه والاستهزاء به نما ينعكس سلبيًا على 
وضعه النفسبي والاجتماعي 

'- مدى شرعية جراحة التجميل لتحسين الوضع الصحيٌ لمن يطلب 
إجراءها كزيادة الدهون بالجسم التي تشكل آلامَا لصاحبها ني الظهر والمفاصل 
والعنق» أو تضخم الثديين» أو ما شابه. 

الجواب 

أمرنا الله سبحانه بعدم تغيير خلقه بصورة تُنبئ عن الاعتراض على قضائه 
وقدره» وجعل هذا من فعل الشيطان» قال تعالى في سورة النساء آية ١١9‏ : 
د وَلآمْرَتَهُمْ يمرن كلق ألله 4. 

ولالرس ‏ العمل الدع رالدويسام : الَعَنَ الله الْوَاشَِات وَالمُسْتَوْشءَاتِ 
وَالتَمّصَاتٍ وَالْتمَلّجَاتِ لِلْحْسْنِ الَْيْرَاتٍ حَلقَ للها م- ولق طايه من سنيف غيل 
لله بن مسعود رضي الله عنه واللعن لا يكون إلا لكبيرة. 

ومن القواعد المقرّرة في الشرع الشريف أن الضررٌ يُزال لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «لَا ضصَرَّرَ وَلَاضِرَارَ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم. 
وحسّنه الإمام النووي. 

وجراحة التجميل قد تكون لأمر طبي يقرّره الطبيب للمصلحة بحيث 
يتم ذلك بم : تقرّر في الطب بطريقة 3 لول الغو بالإنسان فهي حينئظذٍ حلال» 


0 
حصا 
لاا 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


كشفط الدهونء وتدبيس المعدة» وإنقاص الوزن. أما عمليات تغيير الشكل من 
غير داع طبيَّ لذلك فهي حرام. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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مايتعلق بالتجميل 


حكم جراحة التجميل 

ما حكم الشرع ني إجراء جراحة تجميل لإزالة تورم جفون العين وهي 
تسبب آلامّا نفسية لصاحبها تما يضطره لارتداء نظارة غامقة بالنهار وبالليل. فما 
الحكم؟ 

الجواب 

الآصل في القاعدة الشرعية أنه لا يجوز لشخص أن يغير شيئًا من خلقته 
التى خلقه الله عليها التّاسًا للحخسشن. إلا أنه يستثتى من ذلك ما يحصل به ضرر 
كأمركرق لس ذائذة أل طويلة قر قة أ اصيم واند كؤله أن توفي قاذ باس 
بنزع السن أو قطع الأصبع سواء للرجل أو المرأة» ويقاس على ذلك أي زيادة أو 
نقصان في الجسد إذا كان بقاؤه على هذا الحال يسبب أنّا سواء ماديا كأن كانت 
تؤلله أو تعوقه عن بعض الأعمال ولو مستقبلاء أو كانت تسبب له ضررًا معنويًا 
كألم نفسيٌ كأن يحرج من بقائها وينظر إليه الناس بتعجب أو ازدراء فإنه يجوز له 
أن يزيلها للضررء وقد نص فقهاء الحنفية على أنه لو قطع شخص أصبعًا زائدة 

فإذا كان السائل يسبب له هذا التورم حول العين ألا سواء كان ماديا أو 
يعوقه عن الرؤية أو يقللها مثلًا أو كان ألا نفسيًا يتحرّج بسببه من الناس فيجوز 
لهاس ام صر ائحة خنذا فوم لز القف 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


حكم استعمال العدسات اللاصقة 
ما حكم استعمال العدسات اللاصقة قة للذكور والإناث لتصحبح الإبصار؟ 
عنًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة . هل في استعمالها تغرير بالرائي» أو تدخُل 
في تغيير خلق الله» أو إبداء الزينة لغير المحارم؟ 
الجواب 
استعمال العدسات اللاصقة بوصفها المذكور أمر جائز شرعا؛ لأنه لا 
يشتمل على : 
- التغرير بالرائي؛ لأن ذلك من قبيل الكحلء. وهو من الزينة الظاهرة 
المسموح بها. 
-ولايشتمل على تغيير خلق الله؛ لآن ذلك من قبيل صبغ الشعر الذي لا 
9 تغييرًا لخلق الله إلا أن الفرق بين العينين والشعر أن العينين من الوجه وهو 
ب ابوه 
هي في عملية التلوين التي ْنَع رؤيتها في الشعر للأجانب وم تُعدَّ مع ذلك من 
تغيير خلق الله. 
- وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرمة لما مرّ. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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مايتعلق بالتجميل 


حكم عمليات شفط الدهون 
وتدبيس المعدة وشد الوجه 

مارأي الشرع في عمليات شفط الدهون وتدبيس المعدة وتغيير شكل جلد 

الوجه والقدمين بعمليات الشد. 
الجواب 

أمرنا الله سبحانه بعدم تغيير خلقه بصورة تُنبئ عن الاعتراض على قضائه 
وقدره. وجعل هذا من فعل الشيطانء قال تعالى: في سورة النساء آية ١١9‏ : 
ولام مُرَنُْ دَلمَرْنَ خَلْق أل 4 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لَعَنَ الله الْوَاشْمَاتِ و لكر شَاتِ و وَالمحشْضَات وًَ وَامَكَلجَاتِ لِلْحْسْنِ مانت د 
كَل الله) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-» واللعن لا 
يكوة إلا لكبيرة. ْ 

ومن القواعد المقرّرة في الشرع الشريف أن الضرر يزال؛ لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لَا ضَرّرَ وَلَاضِرَارَا رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم 
وحسّنه الإمام النووي. 

وعليه فإن شفط الدهون وتدبيس المعدة وإنقاص الوزن أمر طبيٌّ يقرّره 
الطبيب للمصلحة بحيث يتم ذلك با تقر تقرّر في الطب بطريقة لا تلجق الضررٌ 
بالإنسان. أمّا شد الوجه وتغييرٌ ملامحه فهو داخل في النهي الذي ذكرناه. 

وعليه وق ؤاقعة البؤال: فإن شقط الدهوة وديس العذة حلال فى 
ذاته ومّرجعه إلى الطبيب» وتغييرٌ شكل جلد الوجه والقدمين بعمليات الشدّ مما 
له لا إذالزمبهإزالة ضرد شق . 


ل ىو 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


تقويم الأسنان 

أنا فتاة أعان من بروز فى أنيابي وخاصة عندما أضحك مما يسبب لى معاناة 
نفسية واحبانا أبس الضحك هذا السب: ْ 

هل اللجوء لتقويم الأسنان لتحسين هذا البروز حرام أم حلال؟ 

الجواب 

خلق الله الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات وأمر سبحانه بعدم تغيير 
خلقه بصورة تنبئ عن الاعتراض على ما قدره الله تعالى وقضى به. وجعل هذا 
دن عمل الفيطان قال تعال 1« ولاخوتهك قليكيزق اق الله ارقن بكيقد 
َلشَّيَظنَ وَلِيّا مّن دُونٍ أللَّهِ فَمَدُ خَسِرَ خُسْرَانَا مّبِينًا 4 [النساء: »]1١4‏ وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه. 

واللعى هو القرد مق رسف اللسدو انا بكر زلا لكر 

ومن المقرر شرعًا أن الضرر يُزَال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ”لا ضَرَّرَ 
وَكَاضِرَارَ» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم. 

وعليه فإن هذا التقويم لا يكون تغييرًا لخلق الله على أن يكون تحت إشراف 

وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للسائلة أن تقوم بتقويم أسنانها. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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نضايا التجارب الطبية والعمليات الجر احية 


قضايا التجارب الطبية والعمليات الجراحية 


تشريح الحيوانات بغرض الدراسة 

في بعض الجامعات والمدارس يتم تشريح الحيوانات الحية بغرض الدراسة 
ا ل ا ا 
جد الآن بدائل تؤدي نفس الغرض وقد ثبت تت فاعليتها عميًا : كنماذج المحاكاة. 
أو برامج الحاسب الآلي المتطورة. أو الأفلام التعليمية» أو حتى الحيوانات الميتة» 
أو عن طريق المارسة الواقعية مع المرضى من البشر أو الحيوانات» وغير ذلك من 
البدائل. فا الحكم الشرعي ني ذلك في ضوء ما ذكرناه؟ 

الجواب 

يقول الله تعالى في كتابه الكريم ْنَا على عباده: «هْوَ الى حَلَىَ أَحُم 
ما فى الْأَرْضٍ جمِيعًا 4 [البقرة : 19]» وهذا شامل لجميع المنافع» فمنها ما يتتصل 
بالحيوان والنبات والمعادن والجبال» ومنها ما يتصل بضروب الجرّف والأمور 
التي استنبطها العقلاء» وبَيّن تعالى أن كل ذلك إن| خلقه كي ينتفع به في الدين 
والدنياء أما في الدنيا فليصلح أبداننا ولتتقوى به على الطاعات» وأماي الين 
فللاستدلال بهذه الأشياء والاعتبار بهاء »كما قال عز وجل: # وَسَخَرَ رَ لَكُم ما 
فق الشكلوت وْمَا فى الْأَرْضٍ > [الجائية: 1 ]. 

والدواب من جملة ما خلقه الله تعالى لنفع بني آدمء والانتفاع له أشكال 
مختلفة: فقد يكون الانتفاع بالآكلء أو بالركوبء أو بالعمل» ونحو ذلك من 
ضروب الانتفاعات. 

ولا شك أن استخدام الحيوان في مجال التجارب والبحث العلمي 
والقذوسه الأكاديمي هو أيضًا شكل من أشكال الانتفاع. 

ولكن هذا مقيد بألا يكون فيه تعذيب للحيوان بلا مُسَوٌ تاشر سريت 
قد حَض على الرحمة» ونهى عن الاعتداء بشكل عام؛ فقال تعالى: © وَأَحْسِنُوَا إِنّ 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


- 


ألنّه يجِبُ أَلْمُحْسِنِينَ 4 [البقرة: »]١46‏ وقال عز وجل: « ولا َعْكدُوَا إن أ لنّه لا 
يحِبُ الْمُعْكَدِينَ 4 [البقرة: .]19٠9‏ 

وروى الشيخان عن أبي هريرة -رضى الله عنه- أن النبيى صل الله عليه 
وآله وسلم قال: "مَنْ لَايَرْحَمٌ لَايُرْحَمُ). 1 1 

وروى أبوداود والترمذي وحَسَّنه عن أب هريرة -رضي الله عنه- أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال :«لامررّع الحم إلامن شيم 

وروى الترمذي -وقال: حسن صحيح- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله 

عنهما- أن النبي صنل الله عليه واله وسدلم قال: "الواعمون بزعتهم الوخمنء ارْحَمُو) 
مَنْ في الأْض يَرْعمْكُمْ مَنْ في السّمَاءِ. 

وقد اعتبر الشرع الرعية كبوا والرق يديانا تنخول تند > ] عير 
القسوة غليه وتعذييه يابًا لدخول الثار: 

فروى الشيخان عن أب هريرة درفي الله عن أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قال: "عفر لامر َأ مُوسَةٍ َرّث ِكلْبٍ عل رَأْسٍ رَكِيّ 0 
بتر يَلْهَتْ قالَ: كاد يَقْدْلهُ الْعطشُ-, َتَرَعَتْ خُفَهَا َأوْتَََُ خم ركاء قت 2 
و اماع لعي فَابِدّلِكَ». 

وووق اباعى ابن عمر عرهى الله قنيند أن الف عل لغيه وآلة 
وسلم قال: ”عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لاهي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

وعليه فلا بْدّ من الرحمة بالحيوان محل التجربة أو المسْتَحْدَم كوسيلة 
تعليمية» وإذا كان ما يستخدم فيه -سواء أكان تجربة أم تعليً- يقتضي جرحه أو 
قتله حالا أو مآلا فلا يجوز شرعًا اللجوء إليه إلا عند عدم وسيلة أخرى -كناذج 
المحاكاة» أو برامج الحاسب الآلي المتطورة» أو الأفلام التعليمية» أو الحيوانات 
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قضايا التجارب الطبية والعمليات الجراحية 


الميتة» أو عن طريق المارسة الواقعية مع المرضى من البشر أو الحيوانات» وغير 
ذلك من البدائل-» أو عند عسر اللجوء إليهاء ويكون استعمال الحيوان في مثل 
هذه الأوجه من باب الرخصة التي لا يُتَوَسَّع فيهاء فإذا كانت الحاجة تندفع 
واتطيار عاد يورملا اد سد سيك لبهلا لعل درامو 


220 


الضرورة أو الحاجة التي يباح بمثلها المحظور إلى التلَهّي بقتل أو بتعذيب ذي 
الروح» وهو ممنوع شرعا. 

وروي عسلى عن ابد كياسي -رضي الله عنهم|- أن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قال: «لَا تَتَخِدُوا شَّيْنَا فيه الرّوحُ غَرَضًا». والغرض هو: ما 
ينصَّب ليُرمى إليه» قال المناوي في فيض القدير (5/ 517 ”7» ط. المكتبة التجارية 
الكروى )تقاف النوى الزاره فق تدده ذلا فجن انر فبوالاتهيالة بيفاق 
البو التسزو عيتااء اه 

وروى الشماتي عن الشريه بن سويد -رضي الله عنه- > وسول اله صل 
لعل والدوسم نر : من قََلَ عُضَعُورًا عبن عجّ حي : وَفْعَ صوتَ- إِلَ الله 
عَزَ وَجَلَ يَوْمَ الْقَِامَةِيقو لّ: يَارَبٌ إنَّ انا قتي عَبََا وََ يقني لِنقَعق. 

ووؤق أيضًا عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهها ‏ أن رسول الله صلى 
لمرو ادك نر « ما مِنْ إِنْسَانِ قَتَلَ عُضِقُورًا قا قَوَْهَا بعر حَقهَا إلا 
سَأَلَهُ لله ع وعَل عَنهَة قبل ك3 صُول الله ومَا حَقَها؟ كَالَ: تلتشه تأ كلها وك 
بَقْطَمٌ رَأْسَهَا يَري يبا. 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- : ”أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم لعن مَن مَثَّل بالحيوان». أي : جعله مُثلةَ بتشويهه بقطع 
عضو من أعضائه مثلا. 


كم 
كك 
الاق 


























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


فإذا تعين استعمال الحيوان في التجارب العلمية أو كوسيلة تعليمية با 
يقتضي جرحه أو قتله فيجب أن يتم تخديره حتى لا يتألم» ما لم يكن محتاجًا إلى 
77١١‏ 


و ا ات 


عرقي ال عن أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: "إن لله كتَبَ 


م قو را هذى بءع 
0 عل 0 يع َإِذَا 00 ا الْقثْلََ وَإِذَا دبَحْتمْ م كَأَحْسِنُوا الذَّئْحَ 


ل 72005 
أذن الشرع بقتلها مظنة عدم حصول الأذى منها مع عدم توفر طريقة أخرى لدرء 
أذاهاء و هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليل فواسق بعتن 
في الحرم #العتوته و النراته والسذاق #القايث والكلك لمشو ابه متفق عليه من 
حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. ومعنى فسقهن: خروجهن عن حد 
الكف عن الخلق إلى الأذية والإفساد. 

قال ابن قدامة في المغنى (5/ 417/7 ط. دار إحياء التراث العربي): «كل ما 
اق القام مشر هن ل اموي و مو للب يناع تلد امير ةيا نقد نويا ل 
مضرة فيه لا يباح قتله». اه. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0-7 























قضايا التجارب الطبية والعمليات الجراحية 


الاستنساخ 
-١‏ توضيح حكم الشريعة الإسلامية في تطبيق الاستنساخ على الإنسان 


والأدلة الشرعية لرفضه. 

"- توضيح الفرق بين إجرائه على الإنسان وعلى الحيوان والنبات. 

“- هل يجوز إجراء الاستنساخ على أعضاء الإنسان لعلاج المرضى؟ 

الجواب 

الامتساخ بالماض المقان اليه اليا وهو الامشباخ الشرئ هو جرية 
أخلاقية وقانونية ترتكّب في حق الإنسان وقثل اعتداءً على ذاتيته وخصوصياته 
التي يتميز بها من بين سائر الحيوانات» والاستنساخ في هذا المستوى العايث 
المنفلت من كل القيود والضوابط يعكس الوجه الآخر القبيح والخطير لتقدم 
العلوم والتقنيات وتطوّرها خارج إطار الأخلاق ومقاصد الشرائع السماوية» 
ورغم أن الاستنساخ البشري قد أحاطته جملة من الشكوك والريب في إمكان 
تطبيقه وصيرورته أمرًا واقعًا إلا أن ما نشرته الصحف حاليًا عن الطفلة (إيفا) 
أثار الرعب في نفوس عقلاء العالم من عللماء وسياسيين ومفكرين وقانونيين 
وغيرهم؛ وذلك لما يحدثه هذا العبث من عدوان ينتهي لا محالة إلى هدم الأسرة 
وتحطيم الميكل الاجتاعي للإنسان وتدمير روابط النسب والقرابة وصللات 
الأرحام ومؤسسة الزواج» وهي مؤسسة مقدسة منذ القِدّم» احترمتها الأديان» 
وعوّلت عليها كثيرًا في أحكامها وتشريعاتها وقيمهاء هذا إضافة إلى أن الاستنساخ 
البشري سوف يقدم لنا إنسانًا مبتورًا من أي جذور ينتمي إليها أو يشعر بالولاء 
لهاء إنسانًا مشوّه الفكر متحجر القلب أناني الشعور باختصار إنسان لا أخلاقي 
لا أصل له ولا فرعء ولنا أن نتصور الصور البشعة للجرائم التي يسهل اقترافها 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


على أيدي هؤلاء المعزولين عقليًا ونفسيًا وشعوريّاء ولعل هذا ما دعا المئؤسسات 
العلمية في أوربا وأمريكا إلى المناداة بضرورة التدخل لوضع حد لهذا العبث 
الذي طال أخيرًا كينونة الإنسان وتاريخه وحضارته» بل هذا ما حفز الرئيس 
الأمريكي والرئيس الفرنسي إلى المطالبة بوضع تشريعات قانونية توقف هذا 
الخطر الذي يهدد الجميع بدون تفرقة» ومن نفس هذا المنطلق ّم علماء الإسلام 
والمسيحية واليهودية هذا اللون من الاعتداء العلمى على خليفة الله في الأرض» 
ويعدونه نشاطًا إبليسيًا يتعاون عليه شياطين الأنس وأنلين» وصدق الله العظيم: 
« وَلَأمْرَنَهُمْ فَلَيُمَيَرْنَ خَلّقَ أَللّهِ 4 [سورة النساء: 114] إذا تركنا هذا اللون 
من الاستنساخ المدمّر -أعني الاستنساخ البشري- وذهبنا نتأمل الاستنساخ 
في مجحالات أخرى كالنبات مثلًا أو في مجحالات طبيّة ببدف الحصول على أعضاء 
تعوّض الإنسان المريض ما يفقده أو ما يتلف من أعضائه كالكبد والكلى وغيرهما 
فهذا الاستنساخ إذا تم وأجريت عليه التجارب العلمية اللازمة وثبتت فاعليته 
فإنه مشروع» وتشجعه شريعة الإسلام التي تشجع كل بحث علمي يصب في 
مصلحة الإنسان المادية والمعنوية. 

وعلى ما سبق يتضح لنا أن استنساخ الإنسان بصفة كلية حرام شرعاء 
وخروج عن منهج الله في استخلاف الإنسان» وعلى الإطار الأخلاقي 
والاجتماعي حسب ما رسمه له القرآن الكريم. أما استنساخ جزء أو عضو من 
أعضاء الإنسان إن كان ذلك لتعويض الإنسان المريض عم يفقده أو لعلاجه من 
بعض الأمراض فهو مشروعء وكذا الاستنساخ لزيادة إنتاجية النبات وتحسين 
سلالة الحيوان بشرط ألا يؤثر ذلك على توازن البيئة ولا يخل بالمصلحة التى 
أرادها الله تعالى للكون إنسانًا وحيوانًا ونبانًا وحمادًا. ْ 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


ال ىو 























قضايا التجارب الطبية والعمليات الجراحية 
استنساخ الحيوان 
هل استنساخ الحيوان لغرض تناوله حرام شرعًا أم حلال؟ وتطلب السائلة 
بيان الحكم الشرعي. 
الجواب 
استنساخ الحيوان بقصد تناول لحمه حلال شرعًا بشرط أن يكون الحيوان 
المستنسخ منه مما يباح أكله شرعاء وألا يترتب على عملية الاستنساخ ضرر يلحق 
بصحة الإنسان. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلى وأعلم 


0-7: 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


ايها 4ه 


عمليات دتخيير الجدس 
تذكر سائلة أنها تقوم بعمل تحقيق صحفي للجريدة حول موضوع عمليات 
تغيبر الجنس من الذكر للأنثى والعكس في حالات معينة يحددها الأطباء. وتطلب 
السائلة معرفة رأي الإسلام في هذه العمليات ومدى الحكم بإباحتها وتكييف 
الإسلام لما يترتب على إجرائها بتحويل الذكر إلى أنثى أو بالعكسء كما تود معرفة 
إذا كانت هناك حالات قديمة أثيرت بخصوص الخنث في عهد النبى صل الله 
عليه وسلم أم لا. ْ 
الجواب 
إل ا موا لم ال ل ا 
مّنْ أَنشيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنثُهَ حَرِيصٌ عَلَيْكُم باَلْمُؤْمِنِينَ بن رَدُوفُ 
0 حي 4 [الآية 118 من سورة التوية]» وقال تعال: يريد أ َلنَّهُ بكُمْ اَلْيْسْرَ ولا 
يريد بك الفشر4 [من الآية 18 من سورة البقرة]. وقد أمر الإسلام بالمحافظة 
على الصحة والعلاج من مختلف الأمراضء وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مبداً التداوي والعلاج من الأمراض فعن أسامة بن شريكٍ قال: ”جَاءَ أ َعْرَايٌ 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنَتدَاوَى؟ قال: نَحَمْ كن الله 71 ِل اء الله شِفَاكه عَلِمَهُ 
مَنْ عَلِمَهُ وََهلَةمَنْ هلَهُ» رواه أحمد وني رواية أخرى: ”قَالْتِ الْأعرَابُ: يَ 
رَسُولَ الله أَنتدَاوَى؟ قَالّ: ل عاد لك انارزا 1 تفخ 1اه ره ون 4 
شِمَاءً إلاداءً وَاحِدًا كالواةها وشول الله فاخو تال : اهْرَمٌ» رواه ابن ماجه وأبو 
داود والترمذي وصححه. وعن جابر قال: ”بعث رسول الله صل الله عليه وسلم 
إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرًا ثم كواه» رواه أحمد ومسلم. والأصل أن 
للمتبان عاد لاسن جيكا توس لكراو الي 00 « يَتأيّهَا آلنَاسٌ إِنَا 
َلقْتكُم من كر وق ل وَجَعَلْتََكُمْ شُعُوِ تقول لككار إن امذوست 


11 


ل 2 


5 


























قضايا التجارب الطبية والعمليات الجراحية 


عِندَ أَللَّه ْقَاكُمَ إن أللّه 2 خَبِيرٌ 4 [الآية 17 من سورة الحجرات]. وقوله 
تعال نر اله ِل مل لسوت و عر يلق نا بقاء يهن إن ياه نما 
وَيَهَبُ لِمَن يشَاءُ لذ كور 4 [الآية 51 من سورة الشورى]. فالناس حميعًا إما ذكر 
وإما أنثى في أصل خلقتهم ولا ثالث لهم وقد يعتري أحد النوعين الذكر أو 
الأنئى من الأسباب ما يؤثر في أصل تكوينه الخلقي» ويصيب أعضاءه با يجعله 
غير تام التمييز النوعي فلا هو ذكر كامل الذكورة ولا هو أنثى كاملة الأنوثة, 
وهذا ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي الخنثى المشكلء» وقد تكلم الفقهاء بشأنه 
ووضعوا له أحكامًا كثيرة معروفة في بابه» فإذا ولد الطفل وظهر أنه خنثى يشتبه 
الآمر فيه بين الذكورة والأنوثة؛ لوجود عضوي التذكير والتأنيث ولم يعرض 
الآمر على الأطباء المتخصصين في تحديد النوع على وجه التحديد وإن كان ذلك 
هو الواجب على ولي الأمر؛ لتحقيق المصلحة للطفل عند الوقوف على النوع على 
وجه التحديد من أهل الاختصاص وإجراء العمليات الجراحية والطبيّة اللازمة؛ 
لإصلاح الأمر وإبداء معالم النوع الذي تتحدد معالمه منعًا للأضرار التي يمكن 
أن تلحق به عند الكبر» فإذا لم يتم ذلك من ولي الأمر وبقي الطفل على حاله حتى 
الكبر وبعد عرض الأمر على أصحاب الاختصاص من وليه قبل البلوغ أو منه 
شخصيًا بعد البلوغ لمعرفة حاله فإن قرر المتخصصون أنه ذكر كامل الذكورة فلا 
مانع شرعًا من علاجه بإجراء عملية جراحية لإزالة مظاهر الأنوثة الكاذبة فيه 
وإن تحققت الأنوثة الكاملة بأعضائها ووظائفها الكاملة أيضًا فلا مانع شرعًا 
من إجراء عملية جراحية؛ لإزالة مظاهر الرجولة الكاذبة على رأي أهل الخبرة 
العدول من الأطباى آما [ذاكان تشكلا أمردييق اللكووهرالكنركة بدي كانت 
ختّى مُشْكِلًا ول يتحدد نوعه لا من حيث الظاهر ولا من أهل الخبرة المعتيرين» 
وقرروا أن الأمر يستوي فيه بين الذكورة والأنوثة , بع امبماع 1 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


ذكرًا ويصلح أن يكون أنثى ظاهرًا ففي هذه الحالة يرجع الأمر في تحديد النوع إلى 
ميوله واتجاهاته نحو الجنس الآخرء فإن كان ميله إلى الرجال أكثر فلا مانع شرعا 
من إجراء عملية جراحية ترجح الجانب الذي يتفق مع ميوله وهي الأنوثة» وإن 
كان ميله إلى الأنوثة أكثر فلا مانع شرعًا من إجراء عملية جراحية تتفق مع ميوله 
هذه وإبراز ذكورته وإخفاء ما يتعلق بالأنوثة بشرط موافقته الصريحة على ذلك 
قبل إجراء هذه العملية. 

وأما عن تكييف الإسلام لما يترتب على إجراء عمليات التحويل فإذا 
كانت هناك ضرورة للتحويل كما سبق تفصيله تمت العملية بالفعلء فإن الأحكام 
الشرعية بالنسبة لمن أجريت له العملية ستتغير وفقالما صار إليه حال من أجريت 
له العملية» فإن تحولت المرأة إلى رجل جرت عليه أحكام الرجال منذ تحوله» وإن 
تحول الرجل إلى أنثى جرت عليه أحكام النساء منذ تحوله كذلك. 

أما عن الحالات القديمة التي أثيرت بخصوص الخنث في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم فقد روي عن عروة بن الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن 
أم سلمة أخبرتها أن النبي صل الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت محنث وهو 
المؤنث من الرجال ولم يعرف منه الفاحشة ولم يمنعه النبي صل الله عليه وسلم 
من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة فمنعه حينئذ من 
الدخول عليهن. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا التجارب الطبية والعمليات الجراحية 


تحديد الجنس في الحالات المشتبهة 

ما الحكم الشرعي في عمليات تحديد الجنس بالنسبة الحالات الخنثى 
بأنواعها وبالنسبة لمرضى «الترانسكس» وهو مرض نفسي يشعر فيه المريض 
بانتمائه للجنس الآخرء ويبذل كل ما يستطيع للانتماء إليه. . 

الجواب 

أولا: في حالة تغلب أحد الجانبين على الآخر أي جانب الذكورة على جانب 
الأنوثة أو العكس من الناحية التشريحية والتحليلية والبحثية فيجب الوقوف 
عندها شرعًا في العمليات الجراحية التحويلية الطبيّة سواء كان الشخص صغرًا 
أو كبيرًا؛ لأنه في حالة الصغر يراعى مصلحة الصغير دائماء وفي حالة الكبر 
يجب الوقوف على ما خلق الله وقدر للإنسان من حيث الجنس والنوع با يحقق 
الاستخلاف الشرعي الكامل للإنسان في هذه الحياة ى| أمر الله وأراد. والخروج 
على ذلك يكون خروجًا على منهج الله وشرعه. 

ثانيا: إن استوى الأمر ولم يغلب أحدهما على الآخر فيجوز معه أحد 
الأمرين إما تحويله إلى الأنوثة أو إلى الذكورة مع مراعاة المصلحة من جانب 
الصغير إن كان في حالة الصغر وكذا مراعاة رغبة الأهل في ذلك» وإن كان بعد 
سن البلوغ فيراعى جانب الشخص نفسه ومصلحته في ذلك؛ لأن الحق حقه في 
جنيع الأحوال مع مراعاة السلامة في جميع الأحوال وارتكاب أخف الضررين. 

بالنسية ارفى التزاقيتكنى؟ لأا وز شرعا إجراء عمل لعن الأ إلى 
ذكر أو العكس لمجرد أن الإنسان يشعر بانتمائه للجنس الآخرء وعليه أن يعالج 
نفسيًا وعضويًا من هذا المرض. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


حكم فصل التوأم الملتصق 

- ما الحكم الشرعي ني فصل التوأم الملتصق؟ 

- من تكون له سلطة الإذن بإجراء عملية الفصل: هل هي أسرة التوأم» أو 
الأطباء أو القضاءء أو التوأم إذا بلغا؟ وما العمل إذا كانت هناك فرص كبيرة 
لنجاح عملية الفصل ورفضت أسرة التوأم؟ 

- هل يجوز إجهاض الأم الحامل إذا اكتشف وجود توأم ملتصق أثناء 
الحمل؟ 

- هل التوأم الملتصق روح واحدة أو اثنتان؛ شخص واحد أو شخصان؟ 

- هل يحق للتوأم الملتصق الزواجء وما الحكم والكيفية؟ 

الجواب 

مي العروف أن شيل ييا إكا ادف النرفية الأشرية ينطفة الرجل»* 
فيعلق الجنين الذي ينغرس في بطانة الرحم ليأخذ في النمو» وعندما يكتمل نموه 
يخرج للحياة في صورة عادية» وقد يحدث أن يفرز مبيض المرأة أكثر من بييضة. 
وتُلَمَح كل واحدة بحيوان منوي أو تنقسم البُييضة بعد الإخصاب إلى خليتين» أو 
في طور متقدم تنقسم الكتلة الخلوية إلى جزئين» ثم تواصل كل خلية نموها إلى أن 
يتكون الجنين الكامل» ومن هنا تأتي التوائم» وقد يحدث ألا يتم الانفصال بشكل 
كامل فينتج عن ذلك ما يعرف ب «التوأم الملتصق» أو «التوأم السيامي»» وفي هذه 
الحالة يكون الطفلان متصلين أو ملتصقين أو ملتحمين ببعضها في منطقة ما من 
الجسد ما يستدعي أن يتم إجراء عملية فصل بينهماء وأما تسمية هذا النوع النادر 
من التوائم ب «التوائم السيامية»» فهو نسبة إلى توأمين ولدا بمدينة «سيام» في 
جنوب شرق آسيا عام ١١1١م‏ لأبوين صينيين وكانا ملتصقين من جهة الصدرء 
ويقال: إن هذين التوأمين قد تزوجا من شقيقتين إنجليزيتين وأنجبا اثنين 
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قضايا التجارب الطبية والعمليات الجراحية 


وعشرين طفلاء وقد توفيا عام 11/5 م, ولم يكن زمن الوفاة بينهما كبيرًا حيث 
توفي أحدهما قبل الآخر بحوالي ساعتين» ويقال إن النسبة صارت إليهما؛ لأنه) 
أول حالة طبيّة رُصدت في هذا الصدد؛ ولكن الإمام أبا الفرج بن الجوزي حكى 
في تاريخه المتتظم عن حالة توأم ملتصق رُصِدَت سن نَيْمِ وأربعين وثلاثاثة» 
وذكر ذلك في حوادث عام 57 اه أي قبل حدوث حالة التوأم السيامي بقرون 
عدة» قال ابن الجوزي: «أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا على بن المحسن 
التنوخي. عن أبيه» قال: حدثني أبو محمد يحيى بن محمد بن فهدء وأبو عمر أحمد 
بن محمد الخلال؛ قالا: حدثنا جماعة كثيرة العدد من أهل الموصل وغيرهم بحن 
كنا نثق بهم ويقع لنا العلم بصحة ما حدثوا به؛ لكثرته وظهوره وتواتره أنهم 
شاهدوا با موصل سنة نيم وأربعين وثلاثائة رجلين أنفذهما صاحب أرمينية إلى 
ناصر الدولة؛ للأعجوبة منهماء وكان هما نحو من ثلاثين سنة وهما ملتزقان من 
جانب واحد ومن حد فويق الحقو -أي الخاصرة- إلى دوين الإبط» وكان معهم| 
أبوهماء فذكر هم أنه| ولدا كذلك توأمًا تراهما يلبسان قميصين وسروالين كل 
واحد منهماء لباسهم| مفردّاء إلا أنهما لم يكن يُمَكُنهها -أي القميص-؛ لالتزاق 
كتفيهم| وأيديها في المثى لضيق ذلك عليهماء فيجعل كل واحد منهما يده التي 
تلي أخاه من جانب الالتزاق خلف ظهر أخيه ويمشيان كذلكء وإنا كانا يركبان 
قابطاو هتحول يكن سوه ] لأنضد ف إلا أن يتصرت الكغتر جعده وإذا أراذ 
أحدهما الغائط قام الآخر معه وإن لم يكن محتاجّاء وأن أباهما حدثهم أنه لما ولدا 
أراد أن يفرق بينهماء فقيل له: إن يَتلّفان؛ لأن التزاقهما من جنب الخاصرة» وأنه 
لا يجوز أن يَسلَّاء فتركهماء وكانا مسلمَينء فأجازهما ناصر الدولة وخلع عليهماء 
وكان الناس بالموصل يصيرون إليه| فيتعجبون منهما ويهبون لما قال أبو محمد: 
وأخبرني جماعة أنهما خرجا إلى بلدهماء فاعتل أحدهما ومات وبقي الآخر أيامًا 
حتى أنتن أخاه وأخوه حي لا يمكنه التصرف» ولا يمكن الأب دفن اميت إلى أن 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


لحقت الحيّ علة من الغم والرائحة» فيات أيضًا فدفنا جميعاء وكان ناصر الدولة 
قد جمع لما الأطباء» وقال: هل من حيلة في الفصل بينهما؟ فسأه) الأطباء عن 
الجوعء هل تجوعان في وقت واحد؟ فقال: إذا جاع الواحد منا تبعه جوع الآخر 
بثيء يسير من الزمان» وإن شرب أحدنا دواء مسهلا انحل طبع الآخر بعد 
ساعة» وقد يلحق أحدّنا الغائطً ولا يلحق الآخرّء ثم يلحقه بعد ساعة» فنظروا 
فإذا لما جوف واحدء وسّرّة واحدة» ومعدة واحدة» وكبد واحد» وطحال واحد» 
وليس من الالتصاق أضلاعء فعلموا أنهها إن فصلا تلفاء ووجدوا لما ذكرين» 
وأربع بيضات, وكان ربا وقع بينهما خلاف وتشاجر فتخاص) أعظم خصومة. 
حتى ربما حلف أحدهما لا كلم الآخر أياماء ثم يصطلحان». اه. 

ويروى أن هناك حالة أخرى رآها الإمام الشافعي رضي الله عنه» رواها 
أبو نُعَيم في الجلية» لكن الحافظ الذهبي استنكرها في السّير. 

أما الحكم الشرعي لإجراء عملية الفصل بين التوأم الملتصق. فالأصل 
فيه أنه جائز؛ والأصل في جوازه ما رواه مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: 
ابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أَبيّ بن كعب طببًا فقطع منه عرقًا ثم 
كواه»» وهذا الحديث أصل في جواز التدخل الجراحي متى احتيج إليه؛ فقطع 
العرق وكَيّه صَربٌ من ضروب الجراحة» ولا شك أن فصل التوأم من آكد 
الحاجيات التي إن فاتت التوأم حصل لما من ضروب العنت والجهد والمشقة 
الحسية والمعنوية ما الله به عليم» ولكن يجب عند الإقدام على إجراء جراحة 
الفصل بين التوأم مراعاة الضوابط الآتية: 

أولا: أن يكون القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأكفاء. 

ثانيًا: أن يأذن في إجرائها التوأم معًا إن كانت أهلية الإذن متحققة فيها؛ 
بأن يكونا بالعّين عاقلّين مختارين» فإن كانا ناقصي الأهلية فإن الى في ولاية 
الإذن بالجراحة يكون لمن يل أمرهما. ْ 
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قضايا التجارب الطبية والعمليات الجراحية 


ثالثًا: ألا يترتب على فصل التوأم مفسدة تفوق مفسدة بقائهم| ملتصقين؛ 
كوفاتباء أو تلف عضو من أحدهما في مقابل سلامة الآخرء وكذلك يحرم إجراء 
الجراحة لو غلب على الظن حصول ذلكء ومن القواعد الشرعية المقررة أنه إذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمههما| ضررًا بارتكاب أخفهماء وأن الضرر لا يُزال 
بالضرر المساوي أو الأشدء يقول الإمام البَعَوي في شرح السّنَة: «والعلاج إذا 
كان فيه الخطر العظيم كان محظورًا». اه وكذلك إذا أكد الأطباء المختصون 
باليقين أو الظن الغالب أن أحدهما سيعيش بعد الفصل والآخر سيموت بحيث 
إهها لو استمرا على ذلك لماتا جميعًا جاز الفصلء ولكننا أيضًا نشير إلى أنه يصعب 
وضع ضابط واحد لكل الحالات» بل نقول: إنه ينبغي أن تدرس كل حالة على 
حدة؛ لأنه قد يكون الأرجح ني بعض الحالات أن يُصَحَّى بعضو لأحد التوأم 
أو لكليها في مقابل أن يتم هما الانفصال الآمن» وتكون المفسدة الناشئة عن هذا 
أهون بكثير من مفسدة بقائهما متصلّين مع سلامة أعضائهم). 

رابعًا: أنه لا يجوز لطبيب إجراء الجراحة إذا لم يوافق عليها من له حق 
الإذن» فإن كانت هناك فرصة كبيرة لنجاح عملية الفصل ورفضت أسرة التوأم» 
فإنه لا يتم إجراء العملية إلا بعد رفع الأمر للقاضي؛ ليرفع النزاع بين الولي 
الطبيعي وبين المتخصصين الذين يرون وجوب إجرائها. 

عامتناة آنه لأجورن العرأم علبها إناكانا بالخين عاقلين و ولر عدر مريجيهاة 
طالما كانا راضيين بم ابْتلِيا به» بخلاف ما إذا قبل أحدهما ورفض الآخر. فيرجع 
حينئذ للأطباء المختصينء فإن قالوا بإمكان إجراء جراحة الفصل الآمن بين 
التوأم» جاز إجبار الرافض منه عليها؛ لما في امتناعه من مضارة أخيه. 

أما بخصوص حكم الإجهاض إذا ما اكتشف الطبيب وجود توأم ملتصق 
أثناء ال محمل» فيَقرَّ ق هنا بين حالتين: 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


الأولى: أن يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يومًا فأكثر في بطن الأم» 
واحو ل حي تر ارو وحول ولك ها رواه البظاري وعيام عن 
ابنصبيعوه -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِن أَحَدَكُم 
جم حَلقَه في بَطن أَمّهأربعين يَومَاء نّم كون عَلَقَّة مل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذ لكء نم يبحت الله مَك يمر بأريّع كلماتء ويُقال له: اكب عَمَلهِ ورزقه 
وأَجَلّه وشَّقَيٌ أو سَعيده نُمَ يُنمَخْ فيه الرّوح)» وإذا ما نفخت الروح في الحمل لم 
يجز إسقاطه. وكان إسقاطه قتلا للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق, أما 
إذا كان الحمل لم تنفخ فيه الروح بأن كان قبل هذه المدة فيجوز إسقاطه وال حالة 
هذه طالما لا يوجد ضرر محقق أو مترجح على الأم جَرّاء الإجهاض؛ وذلك 
اتقاء المشكلات إلتي تارم جرولافة التراتم اللنصكة ين صبرية العمارة 
التي تكون في الغالب بشق البطن» مع احتياجها لتقنية ومهارة عالية» فضلا عن 
لحا الا امم 

وقد أجاز بعض العلماء إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه إذا كان ثمّ عذر 
معتبر؛ كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر 
ويخاف هلاكه. | نقله ابن عابدين في حاشيته عن ابن وهبان من فقهاء الحنفية. 

ولااشك أن ما ذكرناه من المشكلات أقوى في الإعذار مما ذكره ابن وهبان» 
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح البهجة: «إسقاط الحمل إن كان 
قبل نفخ الروح جازء أو بعدها حَرّم). اهه وني متن الإقناع للحجّاوي من كتب 
السادة الحنابلة: «ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة»» وفي الفروع لابن مفلح الحنبلٍ 
أن ظاهر كلام ابن عقيل في الفنون: أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح» 
قال: «وله وجه). 

أما أنَّ كل واحد من التوأمين شخص مستقل له روح مغايرة للآخر فهذا 
مما لا ينبغي التوقف في صحته» ومن أبلغ الآدلة عليه أن كل واحد منهما يكون له 
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قضايا التجارب الطبية والعمليات الجراحية 


تفكيره وميوله التي قد لا يشاركه فيها الآخرء وقد يموت أحدهما ويبقى الآخر 
حيًا بعده زمنًا ىا هو مشاهد معلوم» وهذا لا يكون إلا أن يكون كل منهم متميرًا 
عن الآخر بروحه وشخصه. 

وأما عن زواج التوائم الملتصقة» فإن الزواج عقد من العقود متى توفرت 
فيه شروطه وأركانه كان عقدًا صحيحًاء وكا تقدم فإن كل واحد من التوأم 
مستقل عن الآخر حكدًاء فإذا أجْرِيَ عقد الزواج تام الشروط والأركان صح 
عقده ول تؤثر حالة الالتصاق في إفساد العقد؛ لأنها أمر خارج عنه. 

وأما عن كيفية ممارسة الحياة الزوجية فهذه أمور إجرائية تفصيلية تخضع 
لأحكام الشرع الكلية وقواعده العامة التي منها أن الضرر يُزال» وأن الضرورات 
تبيح المحظورات, وأن ما أبيح للضرورة فإنه يُقدّر بقدرهاء وأن الحاجة تُيزّل 
منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة؛ وأن المشقة تجلب التيسيرء وأن الأمر 
إذا ضاق اتسعء وأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمههما ضررًا بارتكاب 
أخفهماء ونحو هذا من القواعد التي يتفرع عنها في هذا الصدد وجوبٌُ فعل 
أقياف وكيد قعل كات وانععنات قل أشيات وكراعة قعل أشياء) وإبلعة 
فعل أشياء» والشريعة المطهرة تستوعب هذا وغيره بمرونتها وسعتها وإحاطتهاء 
والتفصيل في كل حالة بحسبها. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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نضابا الإنجاب وإثبات النسب 


قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التلقيح المجهري 

ما حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التقنية الحديثة -التلقيح المجهري 
أو أطفال الأنابيب- عن طريق أخذ حيوانات منوية من الزوج وتلقبح بويضة 
زوجته مها؟ 

الجواب 

خلق الله تعالى الإنسان خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى» وميز 
مع سه سر د ين لو 
طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره» فقال تعالى: « يَتأيَّا لئاس أنه تَُوْرَبَكُمْ 
ل حِدَ وَكَلَقَ مِنْها وَوْجََا ل 
ار لله أَلذى تَسَآءَلُونَ به- وَآلأْحَامَ إِنَّ أَللّهَ كان عَلَبْحُمْ 
[الساء: سعد د ونه و خَلق الريْجين الذكر والأنق 3 عير 
إِنَا م تذقل 4 [النجم: 44- 145]» وقال تعالى: وين كل شَىْءٍ خَلَقَنَا رَوْجَينٍ 
َعَلَّكُمْ كد تَدَّكُدُونَ 4 [الذاريات انيما الت ل كوو اترارة ني الطيمة 
در انيه سكو إل نال العليم كل الى دو القديي عل كل ال : © لْلَه 
ُلك آلسَموَتٍ وَالْأَرْضْ يخْلقُ ما هَقَء يَهَبُ ِمَن يَقَآءُ إِتما وَيَهَبُ لمن كاه 
لذكُورَ © أو يُرَيَجهُمْ ذْكْرَاا وَإنَقا وَيَجْعَلْ من يَقَآهُ عَقِيمَا إن عَلِيمُ 
قَدِيرٌ 4 [الشورى: 49- 2100 وعندما نتناول مسألة كمسألة تحديد نوع الجنين 
فإننا نع لجها على مستويين مختلفين: فإذا عالجناها على المستوى الفردي فالأصل 
في الآشياء الإباحة؛ لآن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج» وإذا البو جيه 
أن ينجب أو لا ينجب. وإذا أنجب فيمكنه أن ينظم النسل أو لا ينظمه. كل 
حسب ظروفه وأحواله» وكا يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع 
الجنين بها ينصح به المختصون في ذلكء من اختيار نوع الغذاءء» أو توقيت الجماع 
1 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


قبل التبويض أو أثناءه» أو غربلة الحيوانات المنوية» أو غير ذلك من الأساليب 
التي يعرفها أهلهاء فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة 
الوراثية 19214 لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى 
الفردي» ولكن كل هذا بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضر بالمولود في 
قابل أيامه ومستقبله» وهذا مَرَدَه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبّل أن يكون الإنسان 
محلا للتجاربء ومحطًا للتلاعب. 

أما إذا عالجناها على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئلٍ 
باختلال التوازن الطبعي الذي أوجده الله تعالى» وباضطراب التعادل العددي 
بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري» 
وتصبح المسألة نوعا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه 
وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر. 

وعليه فإن هناك فارقا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى 
الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما هو مقرر شرعا من اختلاف 
الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالآمة» وهذا نجده كثيرًا في كتب 
الفقه من مثل قتال أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع جواز 
ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


»٠© لئ‎ 


تجميد الأجنة وإجراء الأبحاث الطبية عليها 
لأغراض علاجية محضة, وتحديد نوع الجنين 

ما الحكم الشرعي في الآتي: 

أولا: تجميد الأجنة الناتجة عن إخصاب البيّيضة بالحيوان المنوي بالمعمل» 
واستعمالها في رحم الزوجة بعد مرور فترة من الزمن. 

ثانيًا: إجراء الأبحاث الطبيّة على الّيضات والأجنة والحيوانات المنوية 
بغرض تحسين العلاج» لا بغرض تغيير الصفات الوراثية. 

الثًا: المساعدة الطبيّة في اختيار نوع الجنين ذكرًا أو أنثى» بناء على طلب 
الزوجين دون دواع طبيّة. 

الجواب 

تعتبر عملية تجميد الأجنة من جملة التطورات والطفرات العلمية الجديدة 
في مجال الإنجاب الصناعي» وهذه العملية يتم إجراؤها في معامل أطفال الأنابيب 
المتقدمة في حالات التلقيح الخارجي؛ حيث يوجد عدد فائض من البَيّيضات 
التي لا ينفع نقلّها إلى رحم صاحبتها بعد أن نقلت إليها إحداها مخَصَّبة» فيُلجَأ 
إلى تجميد ذلك الزائد - مخصبًا أو غير محصب- من أجل حفظه. مما يتيح للزوجين 
فيا بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة؛ وذلك كأن لا يحدث حمل في 
المرة الأولى مثلاء أو كأن يقررا فيها بعد إنجاب طفل آخرء وذلك دون الاحتياج 
إلى إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بييضات أخرى. 

وفكرة التجميد هذه تعتمد على حفظ الخلايا تحت درجات برودة منخفضة 
جدًا بغمرها في النيتروجين السائل الذي تبلغ درجة برودته مائة وسدًا وتسعين 
درجة مئوية تحت الصفرء ويمكن أن تصل مدة الحفظ إلى عدة سنوات دون أن 
تتأثر البييضات المحفوظة. 


-_ 
محا 
الاك 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


والذي نراه أن القيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظور شرعيٌ؛ 
لأنه من مكمّلات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية 
بين الزوج وزوجته بناءً على أنها من باب العلاج للإنجابء والأصل في العلاج 
والتداوي المشروعية» وهذا ما لا خلاف فيه بين آئمة المسلمين» وإذا كان العلاج 
جائرًا فإن مكمّلاته جائزة أيضاءٍ لأن الإذن في الشيء إن في مكمّلات مقصوده 
-كما يقول الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام»-» ويؤكد هذا 
الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية الباهظة التي تلزم 
لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البييضات من المرأة» ولكن يجب أن 
يُلتَمَت إلى أن هذا الجواز مقيد ببعض الضوابط» وهي: 

١‏ - أن تتم عملية التخصيب بين زوجينء وأن يتم استدخال اللقيحة في 
المرأة أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماء» ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى 
الزوجية بوفاة أو طلاق أو غيرهما. 

١‏ - أن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة, بم 
يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهرًا بغيرها من اللقائح المحفوظة. 

- ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمِ أجنبية غير رحم صاحبة البييضة الملقحة 
لا تبرعا ولا بمعاوضة. 

5 - ألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة 
تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لما في حال الحفظ؛ كحدوث 
التشوهات الخلقية» أو التأخر العقلى في| بعد. 

أما ببخصوص إجراء الأبحاث الطبيّة على الأجنة البشرية لأغراض 
علاجية محضة:» فهو محل تفصيل» ولا بُدَّ فيه من الانتباه إلى طبيعة التجربة 
العلمية من حيث احتمالها للمخاطر والأضرار التي قد تلحق الجنين» ولذلك 
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قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


فإنه لا يجوز إجراء التجارب الطبيّة على الجنين حال وجوده داخل الرحم. إلا 
إذا كانت الغاية من التجربة العلمية هى الحفاظ على صحته؛. أو رصد العيوب 
الجينية في مرحلة مبكرة» أو الزيادة من فرص إبقائه على قيد الحياة عند تعرضه 
لخطر ماء مع الأخذ في الاعتبار ألا تنطوي التجربة في هذه الحالات وأضرابها 
على ضرر راجح؛ كأن تؤدي إلى إسقاط الجنين أو إلحاق الأذى به. فإن انتفت 
المخاطرء وكانت المصلحة البحثية راجحة,» واقترن ذلك بإذن مَن له سلطة 
الإذن من الأولياء» فلا حرج من القيام بهذه الأبحاث حينئذ؛ تحقيقًا للمصالح 
العامة المرجوّة العائد نفعها على الجنس البشري بأسره؛ ولكن لا بد من أن يكون 
لقاع صا عسوي عا متا ركه اول للقي بال عله 
الأبحاث ورعايتها بشكل أكاديمي منظّم» ومن جهة أخرى يكون لها دور رقابي 
على النواحى الأخلاقية في هذه الأبحاث. 

ابا طم الأجية فلن لانة 

الخال الأولى: إذا كان قد سقط بعد نفخ الروح فيه؛ بأن يكون قد بلغ مائة 
وعشرين يومًا في بطن أمه» وظهرت منه أمارة حياة بعد نزوله» فإجراء الأبحاث 
لجار الحلج عليه يا يال كوي الللسلة اد دبي اتتون ب واطرع اريت 
قد أمر باحترامه» ونص ب الفقهاء أنه إن علعدث حياته فإنه كالكبير» يُعَسّل روكدم 
وتشل علية واددن: 

والحال الثانية: إذا كان قد سقط قبل : نفخ الروح فيه» أو بعدها ولكن لم 
تظهر منه أمارة حياة بعد نزوله» فإن سمح بذلك من له الإذن من الأولياء 
كالح تسا من محر جو مجان والمقصود بالمصلحة الراجحة هنا 
في العياة الى نفع يرلية يه مل الضروري أو مُكَمّل الحاجي. فالضروري 
هو ما تعلق بحفظ أحد المقاصد الشرعية الخمسة: الدين» والنفس» والعقل» 
والغرضى: والمال: 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


والحاجي هو: ما يُفتَقَر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبًا 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبء فإذا لم تُراعَ -بتفويتها- دخل على 
المكلف الحرج والمشقة. 

ومُكَمّل الضروري هو: الذي لا يستقل ضروريًا بنفسه. بل بطريق 
الانضمام, فله تأثير فيه لكن لا بنفسه. فيكون في حكم الضرورة؛ مبالغةً في 
مراعاته. فالمبالغة في حفظ العقل: بالحدٌ في شرب قليل المسكرء والمبالغة في حفظ 
الدين: بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليهاء والمبالغة في حفظ النفس: 
بإجراء القصاص في الجراحات. والمبالغة في حفظ المال: بتعزير الغاصب ونحوه. 
والمبالغة في حفظ النسب: بتحريم كشف العورة» والنظرء واللمسء والخلوة. 

ومَكَمّل الحاجي: هو أيضًا ما لا يستقل حاجيًا بنفسه بل بطريق الانضمام» 
فيراعى مراعاة الحاجة. ومثاله: رعاية الشرع الكفاءة في النكاح. 

والبحث العلمى هنا متى كان في إحدى هاتين المرتبتين كان جائرًا؛ لآن 
تعلاط العاية العائدة عل البقارزة مسناء مادملا عل ره مستلاطة تكريي با 
تشكل آدميا وم تَتمّخ فيه الروحء أو نفِحَّت فيه الروحٌ ومات في بطن أمه ونزل 
ميتّاء وذلك من باب تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. 

وإنما أجزنا ذلك في الحال الثانية دون الآولى لأن هذه الإجازة على خلاف 
الأصل المقتضي لاحترام جسد الآدمي» والضرورة تقدر بقدرهاء فما أمكن 
تحصيله بالأدنى لم يلجأ في تحصيله إلى الأعلى. 

أما استعمال البييضات وال حيوانات المنوية في البحث العلمي» فالآصل 
جوازه مالم يقترن به أمرٌ ححرّم؛ كتلقيح البييضة بماء أجنبيء أو تخليق أجنة في بيئة 
صناعية للاستفادة بأعضائها أو أنسجتهاء أو استخدامها في تجارب الاستنساخ 
البشري. 


ع ىو 


























قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


أما عن تحديد نوع الجنين» فإن له طرقًا مختلفة؛ منها ما يتعلق بتنظيم 
أوقات الجاع قبل التبييض أو أثناءه» ومنها ما يتعلق بتغيير طبيعة الوسط المهبلٍ 
من حمضي إلى قاعدي وبالعكسء ومنها ما يتعلق بنوع الغذاء» ومنها ما يكون 
بالتدخل الطبي الذي يقوم بفصل ال حيوانات المنوية الحاملة لصفة الذكورة عن 
الحاملة لصفة الأنوثة» وهو ما يعرف ب«غربلة الحيوانات المنوية»» أو القيام 
بفصل الحيوانات المنوية اعتمادًا على المادة الوراثية 1(114. 

وجميع هذه الطرق ينظر إليها باعتبارين مختلفين: 

الأول هو المستوئ الفردي. 

والثاني: هو المستوى الجاعي. 

فإذا نظرنا لما على المستوى الفردي قلنا: إن اللأصل فيها الجواز؛ بناء على 
أن الأصل في الأشياء الإباحة» وما يفعله الإنسان في ذلك لا يخرج عن دائرة 
الأسبابء والمؤثر على الحقيقة هو الله تعالى» ويتأكد هذا الجواز لو كان اللجوء 
لاختيار جنس الجنين له سبب وجيه؛ كتجنب الإصابة ببعض الأمراض التي 
يمكن أن تلانى عن طريق اختيار النوع غير الحامل لجينات المرض ذكرًا كان 
أو أنثى» وكذلك إذا كان دافع اختيار جنس الحنين هو تلبية حاجة معتبرة عند 
الزوجينء كاشتياقه) أو أحدهما إلى ذكر ولم ينجبا إلا إناثاء أو نحو ذلك من 
الاعتبارات المشروعة. مع التنبيه على أن ذلك مشروط بألا يكون في التقنية 
المستخدمة في ذلك ما يضر بالمولود في قابل أيامه وهذا مَرّدَه لأهل الاختصاص»: 
فلا يقبّل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًا للتلاعبء أما إذا نظرنا لها 
وعالجناها على المستوى الجماعي؛ حيث لم يعد هذا الأمر سلوكًا فرديّاه بل صار 
توجهًا عامًًا نحو إنجاب جنس معين, فالأمر حينئذ يختلف. ويفتى بمنعه؛ 
لإمكانية تسببه في الإخلال بالتوازن الطبعى» واضطراب التعادل العددي بين 


لو 


هم 


[اؤلاقه] 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


الذكور والإناث الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري. فعلم 
بهذا أن هناك فارًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى 
المستوى الجماعيء والفتوى تختلف باختلاف تعلّق الحكم بالفرد وتعلّقه بالأمة» 
وهذه التفرقة شائعة في الفقه الإسلامي, وما نظائر» منها: ما ذكره الفقهاء من أنه 
لو امتنع أهل بلدة عن أداء سنة الفجر أو الآذان فإنهم يقاتلون» مع أن ترك ذلك 
جائز على المستوى الفردي الشخصي. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0-7: 




















قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


حكم الشرع في الاستنساخ 
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في الاستنساخ البشري. 
الجواب 

الاستنساخ بالمعنى المشار إليه حاليا وهو الاستنساخ البشري هو جريمة 
أخلاقية وقانونية ترتكب في حق الإنسان وتمثل اعتداءً على ذاتيته وخصوصياته 
التي يتميز بها من بين سائر الحيوانات. والاستنساخ في هذا المستوى العايث 
المنفلت من كل القيود والضوابط ليس خلقا جديدًا للإنسان يضاهى خلق الله 
تعالى» وإنا هو عبثف بن) خلق الله من البويضات. والحيوانات الدقيقة والخلايا 
الحية» وهذا العبث يعكس الوجه الآخر القبيح والخطير لتقدم العلوم والتقنيات 
وتطورها خارج إطار الأخلاق ومقاصد الشرائع السماوية. ورغم أن الاستنساخ 
البشري قد أحاطته جملة من الشكوك والريب في إمكان تطبيقه وصيرورته أمرًا 
واقعًا إلا أن ما نشرته الصحف حاليًا عن الطفلة «إيفا» «حواء» أثار الرعب في 
نفوس عقلاء العالم من علماء وسياسيين ومفكرين وقانونيين وغيرهم؛ وذلك 
لما يحدثه هذا العبث من عدوان ينتهي لا محالة إلى هدم الأسرة وتحطيم اليكل 
الاجتماعي للإنسان وتدمير روابط النسب والقرابة وصلات الأرحام ومؤسسة 
ارح اين بويا ورا سد لدم الحره ١‏ الردياد رعر بواساييا كتير 
في أحكامها وتشريعاتها وقيمها. هذا إضافة إلى أن الاستنساخ البشري سوف 
يقدم لنا إنسانًا مبتورًا من أي جذور ينتمي إليها أو يشعر بالولاء لهاء إنسانًا 
مشوّه الفكر متحجر القلب أناني الشعورء باختصار: إنسان لا أخلاقي, لا أصل 
له ولا فرع» ولنا أن نتصور الصور البشعة للجرائم التي يسهل اقترافها على 
العلمية في أوربا وأمريكا إلى المناداة بضرورة التدخل لوضع حد هذا العبث 
المجنون الذي طال أخيرًا كينونة الإنسان وتاريخه وحضارته» ومن نفس هذا 


ا 


[اؤلاقه] 


























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


على خليفة الله في الأرضء ويعدونه نشاطًا إبليسيًا يتعاون عليه شياطين الإنس 
والجن. وصدق الله العظيم: 8 وَلأمُرَنّهُمْ فَلَيُعَيَرْنَ خَلَّقَ أَللّهِ 4 [سورة النساء: 
9 إذا تركنا هذا اللون من الاستنساخ المدمّر -أعني الاستنساخ البشري- 
وذهبنا نتأمل الاستنساخ في مجالات أخرى كالنبات مثلاء أو في محالات طبيّة 
مبدف الحصول على أعضاء تعوض الإنسان المريض ما يفقده أو ما يتلف من 
أعضائه كالكبد والكلى وغيرهما فهذا الاستنساخ إذا تم وأجريت عليه التجارب 
كل بحث علمى يصب في مصلحة الإنسان المادية والمعنوية. 

وعلى ما سبق: يتضح لنا أن استنساخ الإنسان بصفة كلية حرام شرعا 
وخروج على منهج الله في استخلاف الإنسان وعلى الإطار الأخلاقي والاجتماعي 
حسبم| رسمه له القرآن الكريم. أما استنساخ جزء أو عضو من أعضاء الإنسان 
فإنه إن كان لتعويض الإنسان المريض عم يفقده أو لعلاجه من بعض الأمراض 
فهو مشروعء وكذا الاستنساخ لزيادة إنتاجية النبات أو تحسين سلالة الحيوانات 
بشرط ألا يؤثر ذلك على توازن البيئة ولا يخل بالمصلحة التى أرادها الله تعالى 
للكون إنسانًا وحيوانًا ونبانًا وحمادًا. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


أطفال الأنابيب 

ما موقف الشريعة الإسلامية من أطفال الأنابيب؟ وما الفرق ني الحكم بين 

هذه الحالة وبين استئحار الأرحام؟ أرجو الإفادة من فضيلتكم. 
الجواب 

أولّا: بالسية رجاب يوضع لفاح الزوج والزوجة شارج الرهم 
ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعيًا أن البويضة 
من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها وتم تفاعلهها وإخصابه| خارج رحم 
هذه الزوجة -أنابيب-» وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون 
استبدال أو خلط بمني إنسان آخر وكانت هناك ضرورة طبيّة داعية إلى ذلك 
كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة 
وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتن في تعامله. 

ثانيًا: أما استئجار الأرحام فإنه محرم وممنوع شرعًا وقد صدر قرار مجمع 
البحوث الإسلامية رقم ١‏ بجلسة 759/ ”/ 7٠٠١١‏ بتحريم تأجير الأرحامء 
وكذلك أجمع الفقهاء المعاص رون أثناء ببحث هذه المسألة في إحدى ندوات المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبيّة على حرمتها؛ لأن هناك طرفا ثالثا غير الزوج صاحب 
النطفة والزوجة صاحبة البويضة» ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث 
بتحديد الأم الحقيقة لهذا الطفل: فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها 
الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية» أم الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم 
الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينا مكتملًا؟! والطفل الذي يأتي 
بين والدتين لا يدري من أمه على سبيل القطع والتأكد سيعيش ممزقًا بين انتمائه 
لهذه وانتمائه لتلك وهذا من الأسباب التي حملت الفقهاء على القول بأن استئجار 
الأرحام محرم شرعًا. وبناءً على ما سبق يتضح: 





























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


أولّا: جواز أطفال الأنابيب بشرط أن يكون الماء من الزوج والبويضة من 
زوجته وإعادة البويضة الملقحة مرة أخرى في رحم ذات الزوجة التي أخذت 
منها البويضة ومع مراعاة بقية الشروط المنوه عنها سابقًا. 

ثانيًا: تحريم ما يسمى باستئجار الأرحام تحريً) قطعيًا للعلل المذكورة 
مسبقا. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0-7: 




















قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


التلقيح الصناعي 

يقول السائل: تلقيت العديد من الرسائل من بعض آفراد الجالية العربية 
بكندا يتساءلون فيها حول شرعية التلقيح الصناعي لزوجة ثبت أن زوجها عقيم 
وليس هناك أمل نهائيًا في إمكانية الإنجاب منه. وقد اقترح عليهم البعض بأن 
تقوم الزوجة التي تتعرض هذا الموقف بتلقيح صناعي من البنوك المنتشرة هناك 
والتي يتبرع لها رجال مجهولون بحيواناتهم المنوية لمن يرغب الإنجاب. ويطلب 
السائل بيان الحكم الشرعي ني ذلك. 

الجواب 

إذا كان الخال كما ورد بالسؤال من أن الزوجة قد ثبت أن زوجها عقيم 
وليس هناك أمل في إمكانية الإنجاب منه فإن تلقيح المرأة بمني رجل آخر غير 
زوجها سواء كان زوجها ليس به مني أو كان به ولكنه غير صالح يكون التلقيح 
في هذه الحالة محرمًا شرعًا؛ لما يترتب عليه من اختلاط ني الأنساب بل ونسبة إلى 
أب لم يخلق من مائه» وفوق هذا فإن في هذه الطريقة من التلقيح إذا حدث بها 
الحمل معنى الزنا ونتائجه. والزنا محرم شرعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية 
التي تحرص على سلامة أنساب بني الإنسان والابتعاد مها عن الزنا وما في معناه 
ومؤداه» وفي واقعة السؤال فإنه لا يجوز شرعا التلقيح الصناعي ببذه الصورة» 
وطالما أنه ثبت بالدليل القاطع أن الزوج عقيم ولا أمل في أنه ينجب فيكون 
التلقيح في هذه الحالة حرامًا شرعًا؛ لما فيه من اختلاط الأنساب وهو منهي عنه. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0-7 


طلم 
حم 
[ؤلاقه] 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


زرغ بويضة مخصبة من الزوج من امرأة أجنبية 

يقول السائل : لي قريب يب يقي د يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ومتزوج من سيدة 

يك ا ل ل 
طفلة له حتى يتسنى له حفظ ثروته وأمواله وإحياء اسمه. واقترح البعض عليه 
أن يتم استخلاص بويضة من امرأة أخرى غير معلومة له وينم الحصول على 
حيوان منوي منه شخصيًا ويجري عملية الإخصاب معماياء ثم يتم زرع البويضة 
المخصبة في رحم زوجته الأمريكية» ولما كانت الحيوانات المنوية مأخوذة منه فعلا 
فإنه يقبل أن يقر ببنوة ما قد يولد له نتيجة العملية السابقة. ويطلب السائل بيان 


الحكم الشرعي في ذلك. 
الجواب 
رامع امسو بر جد مر 
ل يكأيُّهَا آلتاش إِنَا حَلقْتَكُم مّن ذَكرٍ وَأنق وَجَعَلَ َيل 
لِتعَارَفُوَاً 4 [الآية ١‏ من سورة الجرات]ء وقوله 0 يالك ألكَاسُ أَتّقُوا 


7 َيّحْمْ الى حَلقَكُم من نفس وحِد دو وَكَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا 
0 وَأكْقُوا أنه له الى نلو بيه وليحاء إن الله نَهَ كآنَ عَلَبكُمْ 
رقي قِيبًا 4 الآية الآولى من سورة النساء. ولذلك حث الرسول صل الله عليه وسلم 
المسلمين غل أن يتروجوا المرأة الولوة حيث قال: ”تؤوجوا الولود الودوة)) غير 
لحتني نضا الله وقدره ولا يستطيع الإنسان أن يدرك كل ما يتمناه» وليس 
كل ما يتمنى المرء يدركه تأتي الرياح با لا تشتهي ي السفن» فقد يتزوج الإنسان 
ويتمنى أن يرزق الذرية الكثرة ويشاء الله أن لايكون له عقب ولا ذرية» فيجب 
عليه في مثل هذه ا حالة أن يتقبل حكم الله بالرضا والقبول فكما تكون الذرية هبة 
من الله فالمنع أيضًا هبة من الله العليم بكل شيء الخبير ببواطن الأمور قال تعاللى: 
0 


ل 2 


لع 


























قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


ل يَهَبُلِمَن يَمَآءُ إِنَمَا وَبَهَبُ لِمَن يَقَآء َلذكُورَ © أَرْ يُرَيَجُهُمْ ذْكُرَانَا وما 
وَيَجَعَلُ مَن )قا عقي إل عَلِيمُ قَدٍ قَدِيرٌ 4 [الآيتان 49» 6٠‏ سورة الشورى]. 
وما لا شك فيه أن الرضا سوف يجلب له الثواب العظيم؛ وربم| يكون المنع 
من الإنجاب لحكمة لا يعلمها إلا هو ويأ من ورائه الاك تعالى: 


4. 


1 


02 ه وو 


ال ل عد يم وا نكا نهو 5ه 
لخم لله يتلم واننم عل و4 1 مز سوة لتر 
ل 0 
من الزوجة. فإذا ما شاب هذه القاعدة أي نوع من الاختلاف أو الاختلاط 
كما جاء في واقعة السؤال بأن يكون المني من الزوج والبويضة من امرأة أخرى 
ويتم التلقيح ثم توضع البويضة الملقحة في رحم الزوجة فهذا عمل غير جائز 
ومحرم شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب ويكون الولد الناتج من ذلك 
غير شرعيء وعلى السائل أن يرصّى بحكم الله عليه أو يتزوج بأخرى حتى ينعم 
بدنياه ويأق من وزرائها الذرية التى ملآ عليه حياته. قال تعالى: 8 الْمَالَ وَالْبَنُونَ 
ذكة ألخجرو الذنها 4 تحن الكية «+ سن سور الكيف]: 


7: 


6ه 


























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة زوجها 

حضر زوجان لإجراء عملية إخصاب معملي أطفال الأنابيب» والذي 
يتم فيها حقن ال حيوان المنوي من الزوج بالبويضة الخاصة بالزوجة» وقد أحضر 
الزوج عينة السائل المنوي طبيعيًا -استمناءً-. وتم انتظار الزوجة حتى تخرج 
من غرفة العمليات لسحب البويضات منها تحت تخدير عام» وأثناء وجود 
الزوجة داخل العمليات مخدرة والزوج منتظرء وبين) هو في حالة الانتظار توفي 
إلى رحمة الله تعالى» والآن يوجد حيوانات منوية من الزوج حال حياته قبل الوفاة 
وبويضات الزوجة يتم إخصابها؛ ليبج جنينٌ محصبٌ. فهل يجوز نقل الأجنة 
المخصبة بالحيوانات المنوية للزوج المتوفى إلى الزوجة أم لا؟ 

الجواب 

وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعًا؛ لآنها لم تصبح 
امرأة المتوفى» وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة؛ إذ الموت قطع الصلة بينهما. 

وقد اتفق الفقهاء المعاصرون أثناء بحث مسألة تأجير الأرحام في إحدى 
ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيّة على حرمتها. 

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعا للزوجة المتوى 
عنها زوجها أن تضع البويضة المخصبة من زوجها المتوفى في رحمها لانقضاء 
العلاقة الزوجية بالوفاة. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


تأجير الأرحام 
ما حكم الشرع في تأجير الأرحام؟ 
الجواب 

تفيد دار الإفتاء المصرية بأن استئجار الأرحام محرم شرعَاء ولا يجوز بحال 
من الأحوال؛ لشْبّهِ كثيرة منها: أن الأصل في الفروج والدماء التحريمء ولا تحل 
إلا بموجب شرعيء وأن الشرع يقرّر أن الانتفاع ببضع المرأة وجميع جسدها لا 
يكون إلا لها ولزوجها وولدهاء وهذا الانتفاع شخصي لهم وفي حدود الشرعء 
ولا يتعدى غيرهم إلا في حالة الرضاعة لورود النص الشرعي بشأنهاء ولا يجوز 
التبرع بهذا الانتفاع أو تأجيره؛ لإجماع فقهاء المسلمين على مدار العصور على أنه 
لا يجوز إعارة الفروج بحال من الأحوالء ولا انتفاع غير الزوج بجسد زوجته. 
فالمسألة ليست مرتبطة بمدى اختلاط الأنساب من عدمه ىا فهم البعض» وعلى 
ذلك فوضع بويضة مكونة من مني رجل وبويضة امرأة في رحم امرأة أخرى لا 
يجوز شرعًا؛ لأن الانتفاع برحم المرأة لا يكون إلا لها ولزوجها انتفاعًا شخصيًا 
لايملك أي منهما تأجيره أو التصرف فيه شرعًا. 

ولا يمكن قياس مسألة تأجير الأرحام على مسألة الرضاع؛ لأنه في الرضاع 
الطفل موجود بهيئته» وينتفع بلبن المرأة دون أن يختلط بجسد المرأة وأعضائهاء 
أما في البويضة الملقحة فإنها تختلط بجسد المرأة وتتلاحم معهاء وتتأثر با يعرض 
عليها من أحوال» وبذلك فالقياس باطل. 

وقد سبق أن أصدرت دار الإفتاء فتوى شرعية بتحريم تأجير الأرحام برقم 
5 لسنة 1199. كما صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم )١«‏ بجلسته 
بتاريخ 79/ ”/ 7٠١١‏ بتحريم تأجير الأرحام بإجماع الآراء عدا شخص 
واحدء ويجب الالتزام بفتوى دار الإفتاء وبقرار مجمع البحوث الإسلامية شرعا 


ه65 


لو 


[ؤلاقه] 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


إفتاءً وقضاءً»ء وعدم الخروج عليهما بأي حال كان ذلك من فرد أو هيئة عامّة أو 
خاصة. 

وبناءَ على ذلك: فكل شخص يحاول إثارة هذا الموضوع سواء في مجال 
الإعلام بوسائله المختلفة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو في محال آخر يكون 
آنا شرعا؛ لأنه يعمل على إثارة الفتنة وإضعاف كلمة المسلمين في أمر دينهم 
ودنياهم» وإثارة الفرقة والاختلاف فيا بينهم» وقد أمرنا الله تعالى بالاتحاد 
وهانا عن التفرق والاختلاف في قوله تعالى: ‏ وَأَعْتَصِمُوا يحَبّلٍ آَللَّهِ جمِيعًا وَأ 
تَقَرَقُوا» [آل عمران: .]٠١‏ وفي قوله تعالى: « وَل تَتَلرَعُوأ فُتَفْشَلُواْ وَكَذْهَبَ 
رِيحُكُمْ 4 [الأنفال: 47]. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


حكم تأجير الرحم البديل 
ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة ليكون بديلّا عن رحم زوجتي الني 
لا يمكنها الحمل مستقبلًا؟ على أن يوضع في هذا الرحم البديل الحيوانات المنوية 
الخاصة بي والبويضات الخاصة بزوجتي لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل» وذلك 
تحت الضوابط الطبيّة ذات الشأن. 
الجواب 
مع التطور العلمي الحائل في شتى المجالات العلمية صرنا نتسامع كل 
يوم باكتشاف جديد؛ والطب عمومًا من أخصب المجالات التي ظهر فيها هذا 
التطورء وفرع الإنجاب الصناعي خصوصًا من الفروع الطبيّة سريعة التطور, 
فلا تكاد تمر فترة وجيزة إلا وتحمل لنا الوسائل الإعلامية بعض الاكتشافات 
الطبيّة والعلمية الجديدة فيه. وكانت شرارة البدء في هذا المجال عندما ولدت أول 
طفلة بطريق تلقيح صناعي في أواخر السبعينيات من القرن الماضي» فكان هذا 
الحدث هو موضوع الساعة وقتئذ. ومن ذلك الحين وطب الإنجاب الصناعي في 
ثورة مستمرة وتطور دائم. ومن طفرات هذا الفرع من فروع الطب ما يعرف ب 
«الرحم البديل»» وصورته أن تلقح بويضة المرأة بعاء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى 
يعابر أخريء وعتسائله البدياة اللاال ملي اوجرن وساي اللجوم 
إليه متعددة؛ كمن أزيل رحمها بعملية جراحية مع سلامة مب مبيضهاء أو أن الحمل 
سبب لا افراف] شديدة؛ كتسمم الحمل» أو للمحافظة 0 تناسق سند ها 
وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل والولادة. وهذه الصورة قد انتشرت مؤخرًا 
في الغرب بشكل ملحوظء وصارت المرأة التي تبذل رحمها لتحمل بويضة 
غبيها قعل هذا نابل مادى قن سرك :امود رات البظر هبو فل يدت 
هذه المارسات في محاولات للتسلل إلى عالمنا الإسلامي. والذي تضافرت عليه 
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كه 2 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


الأدلة هو حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة» 
دن سد بك 
ا ة بمقر رابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 758 ربيع الآخر ١5٠5‏ ه إلى 
ل 

إلا عل أَرُوجِهم أو ما ملكت أَيَْهُمْ كا َإِنْهُمَ 0 جلثم 





ك2 فْمَنِ أبْكَوٍ ص 
َي لِك اوليك هم الامو 4 [للوسوف: وا ه- /ا]» ولا فرق في وجوب حفظ 
الفرج بين الرجال والنساءء وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الآخر 
وكذلك عن مَنيَه 

ومن الآدلة كذلك أن الأصل في الأبضاع التحريمء ولا يُباح منها إلا ما 
نص عليه الشارع» والرحم تابع لبضع المرأة» فى| أن البضع لا يحل إلا بعقد 
شرعي صحيح. فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير حمل الزوج» فيبقى على أصل 
التحريم. 

ول سا س1 رلته ير 
الزوج ببضع المرأة؛ لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها 
بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية يقرها الشرع. 
فيكون الرحم أيضًا غير قابل للبذل والإباحة من باب أولى؛ وذلك للمحافظة 
على صحة الأنساب ونقائها. وما لا يقبل البذل والإباحة لا تصح هبته» وكذلك 
إجارته؛ لأن الإجارة: «عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة 
بعوض معلوم»» وقد نص الفقهاء أن قولهم في التعريف: «قابلة للبذل والإباحة»؛ 
للاحتراز عن منفعة البضعء فإنها غير قابلة للبذل والإباحة. 
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قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


ومن الآدلة أيضًا وجود شبهة اختلاط الآنساب؛ لاحتمال أن تفشل عملية 
التلقيح بعد وضع اللقيحة في الرحم المؤجرء ويحدث الحمل عن طريق مباشرة 
الزوج لزوجته فيظن أن الحمل والوليد للمستأجرء مع أنه في الواقع ليس له. 
وكذلك ترد هذه الشبهة في حالة استمرار الزوج في مباشرة زوجته وهي حاملة 
للبويضة الملقحة؛ لأن الجنين يتغذى باء الزوجء كما يتغذى من الأم الحامل» 
وقد ورد النهي الصريح عن وطء الحامل التي هي من هذا القبيل» فعن رُوَّيفِع 
بن ثابت الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
للا جل لامرئ يُؤْمِنُ بلله واليوم الآخرِ أن يسقِيّ ماءه رَرِعَ غيره' » يعني: إتيان 
الحُبالى. وفي رواية: ”فلا يسق ماءه وَلَدّ غيره». 

وقال ابن القيم: «فالصواب أنه إذا وطئها حاملًا صار في الحمل جز منه؛ 
فإن الوطء يَزِيدٌ في تخليقه. قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. وقد 
صرح النبي صل الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله: ”لا يحل لرجل أن يسقي 
ماءه زرع غيره». ومعلوم أن الماء الذي يُسقَى به الزرع يزيد فيه» ويتكون الزرع 
منه). اه. 

ولا يمكن أن نقول , بمنع الزوج من وطء زوجته مدة الحمل؛ لما في هذا 
من منعه من واجب عليه إذا لم يكن له عذرء ى| هو منصوص مذهب الالكية 
والحنابلة» بل قد يكون واجبًا عليه بالإجماع إذا خاف على نفسه الوقوع في الزناء 
والمنع من الواجب حرام» وما يؤدي إلى الحرام يكون حرامًا. ىا أن اشتراط منع 
الزوج من وطء زوجته شرط باطل؛ لمخالفته لمقتضى العقد. ونزيد على ذلك 
من الأدلة أن التلقيح بهذه الطريقة مستلزم لانكشاف عورة المرأة» والنظر إليها 
ولمسها. والآصل في ذلك أنه محرم شرعاء لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة شرعيتين» 
ولو سلمنا بقيام حالة الضرورة أو الحاجة في حق صاحبة البويضة: لم نسلمها في 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


حق صاحبة الرحم البديل؛ لآنها ليست هي الزوجة المحتاجة للأمومة. أضف 
إلى ذلك أن الإجارة لا يجوز التوسع فيها بالقياس؛ لأنها شّرعت على خلاف 
الآصلء فإن الآصل في التملك هو تملك الأعيان والمنافع معّاء وليس تملك 
المنافع دون الأعيان» والإجارة عقد على تملك المنافع فقطء فكانت مشروعيتها 
على خلاف الأصل. وما شرع على خلاف الأصل لا يجوز التوسع فيه بالقياس 
عليه بل يُقتَصَرٌ فيه على مورد النص المجيز فقط. فإذا كانت الإجارة بصفة عامة 
لا يجوز التوسع فيها بالقياس عليهاء فإجارة المرأة للرضاع لا يجوز التوسع فيها 
بالقياس عليها من باب أولى؛ كما أننا يمكننا التدليل على تحريم تأجير الأرحام 
بالضرر الذي سيقع على المرأة المؤجرة لرحمهاء فإنها لا تخلو من إحدى حالتين: 
إما أن تكون متزوجة.ء أو تكون غير متزوجة» فإن كانت متزوجة: جاءت شبهة 
اختلاط الأنساب. وإن كانت غير متزوجة: عرضت نفسها للقذف وقالة السوء. 

كما أن القول بإجازة الحمل لحساب الغير فيه إزالة لضرر امرأة محرومة من 
الحمل بضرر امرأة أخرى هي التي تحمل وتلد, ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها 
وعنائهاء والقاعدة المقرّرة: «أن الضرر لا يُزال بالضرر). 

ومن الأسباب التي تدعونا للقول بالحرمة أيضًا غلبة المفاسد المترتبة على 
علج العيا اوها ساد مت اللأنوينة ك] قطريها اشتوعرنها النامن» وضينها 
بالصبغة التجارية» ما يناقض معنى الأمومة التي عظمتها الشرائع وناطت بها 
احكاما وحقو ا حديد ةو دما نك وو تن هيا الآديا وعذا اسن وذاك 
التعظيم لا يكون من مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولَمّحَها حيوان منوي من 
رجلء إنما تتكون من شيء آخر بعد ذلك هو الوّحَم والغثيان والوهن في مدة 
الحمل» وهو التوتر والقلق والطلق عند الولادة» وهو الضعف واطهبوط والتعب 
بعد الولادة. 
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قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


فهذه الفرنحة ااطريلةيهى الى 1 لد الكموسةة كا أتخطية الأمرسةا ينا 
الحاجز الضبابي يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب: هل سيكون 
ولاؤه لصاحبة البويضة, أو للتى حملته وأرضعته من ثدييها؟ مما قد يعرضه لهزة 
اعيةعينة: [ذزنه أن يعرف إل مويك بالضيظ: إل امد الأول أ أمه افاي 
ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

لهذه الأدلة وغيرها ولما قررته المجامع الفقهية نخلص إلى القول في واقعة 

السؤال إلى حرمة تأجير الرحم محل السؤال. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


حكم وضع بويضة الزوجة في رحم ضرتها 
رجل متزوج باثنتين إحداهما بويضاتها سليمة لكنها لا تستطيع إكمال 
الحملء والثانية تعان من قصور في البويضات لكنها صالحة للاحتضانء فأشار 
الطبيب بالآتي: تؤخذ البويضة من الزوجة الأولى وتخصب بال حيوان المنوي 
للزوج؛ ثم توضع في رحم الزوجة الثانية حتى تتم مدة الحمل. فهل هذا جائز 
شرعًا؟ ومن تكون الأم؟ هل هي صاحبة البويضة أم الحاضنة؟ 
الجواب 
لايجوز وضع بويضة الزوجة في رحم امرأة أخرى حتى ولو كانت زوجة 
أخرى لزوجها. لكن إذا حصل ذلك فالعلماء المعاصرون مختلفون في التي تستحق 
وصف الأمومة منههما؛ فمنهم من يرى أنها صاحبة البويضة» ومنهم من يرى أنها 
الحاضنة صاحبة الرحمء ومنهم من يجعل وصف الأمومة مشتركا بينهما. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


نقل الرحم 

ما الحكم الشرعي في نقل الرحم من امرأة إلى أخرى, واستئجار الرحمء 

وغير ذلك من الأسئلة التي تندور حول هذا الموضوع؟ 
الجواب 

ما كان رأي السادة الأطباء المختصين بأن العلماء ما زالوا في طور البحث 
والتجارب على الحيوانات المشابهة للإنسان في رحمها وآن الأمرلم يتعد مرحلة 
التجارب بعد حتى الآن» وأن إجراءها على الإنسان في الوقت ال حاللي ثبت عدم 
نجاحه. فإن دار الإفتاء المصرية ترى التوقف عن الفتوى في هذا الموضوع حتى 
يثبت مستقبلا إمكانية نجاحها على الإنسان وتحقيق المنفعة للمنقول إليها من 
امرأة أخرى وذلك بعد التحقق من موت المنقول منها موئًا حقيقيًا لو كان النقل 
من ميت إلى حيء. وذلك وفقا لما انتهت إليه لجنة البحوث الفقهية بمجمع 
البحوث الإسلامية في دورتها رقم 5” بتاريخ .58٠٠١ /0 /٠١‏ 

أما عن استئجار الأرحام فلا يجوز شرعا؛ لما فيه من اختلاط الأنساب؛ 
لأن الجنين سوف يتغذّى وينبت لحمه وينشز عظمه على ما يفرزه الرحم المستأجر 
وهو غير رحم أمه؛ ولما فيه من إشاعة الفاحشة بين الناس وذلك بالاتفاق بين 
العلياء: 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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لفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


حكم إثبات النسب لشخص متوفى ووسائله 

ما الحكم الشرعي للأسئلة الآتية: 

السؤال الأول: ما هي طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت؟ 

السؤال الثاني: هل يجوز النسب لشخص ميت دون وجود سند شرعي؟ 

السؤال الثالث: هل لعل النصعة الوزائية ذليك قاطعًا جازمًا في إثبات 
النسب؟ وما مدى حجيتها في ذلك؟ 

السؤال الرابع: هل يُلرّم أي شخص بعمل تحليل البصمة الوراثية؟ ومن 
الذي يلم بذلك» هل المطلوب النسب إليه كالأب» أم غيره؟ بمعنى هل هناك 
إلزام على من يُذّعَى عليهم أنهم إخوة له بذلك؟ 

الجواب 

أولةة اما مقصوض التوال عو د ت«ووسائل إثناف السب إل تيدر 

ميت: فإنه من المقرّر شرعًا أن الأصل في النسب الاحتياط» وقد تَشَّوّف الشارع 


إلى إثباته بكل الوسائل الممكنة» ومن الوسائل المعتبرة في إثبات النسب في حالة 


لع 





م 


الشخص الميت: إثبات وجود الفراش الصحيح. والمقصود بالفراش: الزوجية 
القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد لا عند حصول الولادة» وقد 
روى البخاري ومسلم عن عائشة وأبي هريرة -رضي الله عنهم|- أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «الوَّلَدَ للْفِرَاشِ»» أي: الولد يُنسَبٍ لصاحب الفراش 
وهو الزوج. ويثبت النسب أيضًا بالبينة» وهي شهادة رجلَيْن أو رجل وامرأتين» 
وتكون شهادتب| مشتملة على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي 

كما تصحٌ في بيّنة النسب الشهادة بالتسامع؛ وذلك كله هو الراجح 
والمعمول به في فقه السادة الحنفية» قال في الحداية وشرحها للعلامة البابري: «ولا 
يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول 
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قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


وولاية القاضيء فإنه يسعه أن يشهد ببذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به وهذا 
اسان .. وجه الاستحسان أن هذه أمور تختصٌ بمعاينة أسابها حواص من 
الناس» ويتعلق بها أحكامٌ تبقى على انقضاء القرون, فلو لم تقبل فيها الشهادة 
بالتسامع أدق إل ا حرج وتفطيل الأحكام). اه (لا/ 788- 35894 ط: دار 
الفكر). 

ولا يقتصر ثبوت النسب على الزواج الصحيح فقطء بل يثبت أيضًا 
اليد بلاس ال ا ما 
الرابعة من القانون رقم ١7‏ لسنة 495١م‏ مستبدلة بالقانون رقم ١7١7‏ على أن 
للطفل الحقّ في نسبه إلى والدَيّه الشرعيّين والتمتع برعايتهماء وله الحق في إثبات 
نسبه الشرعي عليه بكافة وسائل الإثبات با فيها الوسائل العلمية المشروعة. 
ومن الوسائل العلمية الآن في إثبات النسب: البصمة الوراثية» وسيأي تفصيل 
الكلام عليها. 

ثانيا: ونصٌ قانون الأحوال الشخصية لسنة ٠٠٠١‏ في المادة رقم 7 أيضًا 
على أنه لا تقبل عند الإنكار دعوّى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به 
بعد وفاة المورثء إلا إذا وُجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوق» 
وعليها إمضاؤه. أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء. وهذا كله 
مشروط بآلا تكون الولادة بعد أكثر من عام ميلادي من انتهاء الفراش الصحيح 
بوفاة أو طلاق أو بعد انتهاء فراش الشبهة بمتاركة» بحسب ما اختاره القانون 
المصري من الآراء الفقهية في المسألة لإعطاء الفرصة للحالات النادرة» كل ذلك 
مع إمكان التلاقي بين الوالد والوالدة» وإمكان تصوّر حمل الوالدة من الوالد 
عادة» وعدم نفي الوالد للولد عند علمه به» وقد ورد في المادة ١6‏ من قانون 
الأحوال الشخصية رقم 55 لسنة ١174‏ أنه لا نُسمع عند الإنكار دعوى 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد. ولا 
لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنهاء ولا لولد المطلقة والمتوقٌ عنها 
زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. 

ثالثا: أما بخصوص إثبات النسب بواسطة البصمة الوراثية فهو جائز؛ 
بشرط ثبوت الفراش» وهذا يتوافق مع مذهب الشرع في التشوف إلى إثبات 
النسبء ولكنه لا يجوز شرعًا الاعتهاد عليها في نفي النسب؛ لأن الخطأ البشري 
في التحاليل وارد محتمل» فالظن في طريق إثباتها» ما يجعل تقرير البصمة الوراثية 
غير قادر على نفى النسب الثابت بالطرق الشرعية المقررة» وأما إثبات النسب 
وله البعدة فمكن اللعو ادق حالة وود قد زوام صحيع أن قابند 
-أي الذي لم تتوفر كل شروطه وأركانه- أو في حالة الوطء بشبهة؛ كأن يطأ 
امو أء كلا أنا زوجته» وكذلك يمكن أيضًا الاستعانة بالبصمة الوراثية في 
حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء. 
سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الآدلة أم تساويهاء أم كان 
بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوهاء ومثلها حالات الاشتباه في المواليد في 
المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوهاء وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب» 
وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو 
الحروب, وتّعذر معرفة أهلهم؛ أو وجود جثث لم يمكن التعرّف على هويتهاء أو 
بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. 

رابعا: ولا مانع شرعا من إلزام المنكر عن طريق القضاء بإجراء تحليل 
البصمة الوراثية» سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرفًا آخر كالولي مثلاء وذلك 
عندما لعي اتخلاظنا ل كوخا قاع عللاقة زوج بيني مع علم وضيوة ماع 
شرعي للزواج بين الرجل والمرأة» ولو لم تغبت تلك العلاقة الزوجية بينهما في 
فانها شتهرة أر تركيق أو تسوفياة وكذلك لقال ف دوبع وطء دبهة أو قد 
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قضايا الإنجاب وإثبات النسب 


فاسد بينهماء وهذا لإثبات نسب طفل يدعى أحدهما أو كلاهما أنه وَلِد منهماء 
وفي حالة رفض المدعى عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية على 
ثبوت نسب هذا الطفل له» وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية في ذاتها والآثار المترتبة 
عليهاء فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


حكم عملية ربط المبايض 

أنا سيدة أعاني من مرض التهاب نفروزي بالكل وقمت بإجراء عمليات 
إجهاض ست مرات. والأطباء يتوقعون أن الحمل مرة أخرى قد يسبب فشلا 
كلويّاء فهل يجوز لي إجراء عملية ربط؟ 

أرجو الإفادة وبيان الحكم الشرعي ني ذلك. 

الجواب 

عملية الربط النهائ للرحم إذا كان يترئَّبٍ عليها عدمٌ الصلاحية للإنجاب 
مرّة أخرّى حرام شرعًا إذا لم تذعٌ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل 
الإنسال المؤدّي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل» وهى إحدى الضرورات 
الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الآساسية. آنا إذا وجدت ضرورة 
لذلك كأن تُحْشََّى على حياة الزوجة من الحلاك إذا ما تم الحمل مستقبلا أو كان 
هنالك مرض ورائي تُحْشى أو يُعلم انتقاله للجنين فيجوز ربط المبايض؛ والذي 
يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص» #فإذ قر أن الحل الوععيد ذه المرأة هو 
عملية الربط الدائم فهو جائز ولا إثم على المرأة ولا عليه؛ مالم تكن هناك خطورة 
من عملية الربط نفسها. 

وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز للسائلة با حالة الموصوفة بالسؤال أن تقوم 
بإجراء عملية ربط المبيض عن طريق الطبيب المختصٌ بالقيود السابق ذكرها. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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ما يتعلق بمسنو ليه الطييب 


مايتعلق بمسئولية الطبيب 


حكم ممارسة أطباء الامتياز الطب بأجر 

هل يجوز لأطباء الامتياز تمارسة مهنة الطب بالأجر أثناء سنة الامتياز إن 
غلب على ظَنٌّ طبيب الامتياز أنه لا يضر المرضّىء وأنه وصل إلى الكفاءة المطلوبة 
في الفرع الذي سييارس المهنة عمليًًا فيه؟ علً) بأن التدريب يكون مقسمًا إلى 
رونا شهرزد الجن اروم الطب لالط قم هرون اد أككر لو قرم لخر 

وهكذا. فهل له أن يعمل فبما أتمّ التدريب فيه قبل إنهاء سنة الامتياز؟ 

الجواب 

المارسة المهنية للتطبيب تخضع في ظل المجتمع الحاضر والأوضاع القائمة 
لضوابط وقواعد وقوانين» الأصل فيها أنها محايدة» وما شُرِعَت ولا قُنَنَت ضد 
شخص بعينه أو لصالح شخص بذاته؛ بل الذي يحكمها ويضبطها هو الصالح 
العام» والقاعدة الشرعية أنه عند تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة 
تقدم المصلحة العامة» والقاعدة الشرعية أيضًا أن تصرفات الحاكم منوطة 
بالمصلحة» وقد يرى الشخص في نفسه الكفاءةً للتطبيب أو لمارسة الصيدلة أو 
بناء الأبنية أو غير ذلك من المارسات التي تتعداه إلى غيره» ولكن رؤية الشخص 
لنفسه لا يصح أن تكون حاكمة على الآخرين» وأن يجعل الشخصٌ الخلقّ 
وأرواحهم وأجسادهم محلا لتَخَرّصاته وتَكَهّناته وآرائه الشخصية» فين احترام 
المخلوقات الربانية -حمادًا أو حيوانًا ناهيك عن الإنسان الذي قال الله تعالى فيه: 
« وَلَقَد كَرّمْنَا ب مَادَمَ 4 [الإسراء: »1١‏ وقال عنه رسول الله -صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم-: «للْسلِم من سَلِمَ المسلِمُونَ من لسانه ويّدِه؛ متفق عليه 
وقال فيه في حجة الوداع: اكل الْسلِمٍ على السلِمٍ حَرامٌ: دَمْه وماله وعرضُه) 
رواه مسلم وغيره -ألا تكون حقلّ تجارب لظنون الواحد مناه وإن كانت غالبةً 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


عنده أو راجحة لَّدّيهه بل يجب الرجوع في ذلك إلى الضوابط المهنية الحاكمة على 
الجميع لصالح اللجميع» والتي الأصل فيها أنها تتحرى الوصول إلى أعلى قدر من 
المصلحة وارتكاب أقل قدر من المفسدة» ولكن الشيطان يعبث بصدر ابن آدم؛ 
فتكبرٌ في عينه مصلحته الشخصية, وتتوارى وتتقازم لديها المصلحة العامّة» ولو 
2 الأمر لتقديرات كل الشخصية وظمره العالة لاتهدر أقوامٌ دماء أقوام 
وأموالهم « وَهُمُْ يَحْسَبُونَ أَنّهُم يثرن حثقا 4 [القيف: 8 1]؟ ومتياس 
حضارة الأمم ورَقِيٌ المجتمعات يقاس بانضباط الأفراد لصالح المجموع. 
واغبيارٌ الدولٍ وانتكاسٌ العَوامِرٍ يكون بِتَمَلْتِ الأفرادٍ عن المنظومة الاجتماعية 
والقوانين الشاكمة. 

وعليه فلا يجوز لطالب الطب ولا لغيره من قد يكون أكثرٌ ثقافة وخيرةً 
وحنكة في علم الطب منه أن يهارس المهنة خارج الأطر الفادونية الكذاب 


النقابية. 


م 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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مايتعلق بمسئولية الطبيب 


حكم الشهادة المرضية الكاذية 

ما رأي فضيلتكم في الشهادات المرضية والإجازات المرضية التي يمنحها 
الأطباء للمترددين على العيادات الحكومية بدعوى الظروف؟ فمثلا طلاب 
الثانوية يريدون التفرغ لأخذ دروس خصوصية. ويرى معظم الأطباء أنه لا 
شيء عليه إن أعطاه إجازة. أليست هذه من قبيل شهادة الزور؟ 

الجواب 
نفس المسلم مطبوعة على الصدق والأمانة» ام 

هو أمانة اؤتمن على أدائهاء ولا يجوز التفريط في الأمانة» قال تعالى: ‏ وَآلَذِ 
هم م لمهم وتؤده اعوداة ‏ [المؤمنون: 4]» وقال التي مزل ااهل وال 
وسلم: ”كُلَكَمْ رَا اع وَكُلَُمْ مشؤولٌ عَنْ رَعِييو + متفق عليه» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهم|. 

1 والطبيب الذي يمنح الشهادة المرضية هو مستشار في بيان من يحق له 
التفرغ والراحة من عمله بسبب عدم اللياقة الصحيّة وحدها لا بسبب غيرها 
من الأعذار والظروفء والمستشار مؤتمن» فيجب عليه أن يكون أميئًا في شهادته 
صادقًا في تقريره» ولا يجوز له أن يمنح شهادة مرضية لمن لا يستحقهاء وإلا كان 
كاذيًا في شهادته. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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ما ينطق بنقل الأعضاء والتبرع بها 


ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 


حكم نقل الأعضاء 
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في نقل الأعضاء. 
الجواب 

إن الله تعالى قد خلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات 
وارتضاه وحده لأن يكون خليفة في الأرض. قال تعالى: 8 وَلَقَدَ كرما بَى 
َادمَ وَكملَتَهُمْ فى ابر َألْمَحْرِ وَرَرْفئهُم مِنَ أَلطَيْبَتٍِ وَفَضَلْئهُمْ عل كَِيرٍ 
مِكَنْ خَلَقَنَا تَفْضيلا 4 [الإسراء: .]7٠١‏ 

ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها 
وعدم الإضرار بها جزئيًا أو كليا؛ِ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ 
ا عو ل ا ا 
فأمرتة«البعد عن اللحرمات والمقسدات والمهلكات» وأوتجيت غليه عند امرض 
ام والشفاء. قال الله تعالى: « وَلَا قرأ 00 
َلكَهْلْكَةِ وَأَحْسِئْوَا» [البقرة: .]١46‏ وقال تعالى: 9 وَلَا تَقَكُلُوَاً أنفْسَكُم إِنَّ 
له كن بحم ونا يَمَا [الساء: ة ؟]. 

وعن أسامة بن شريك قال: ”جاء أعرابي فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ 
قال: نعم فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء» علمه من علمه. وجهله من 
جهله». رواه أحمد. 

ومن الوسائل الطبيّة التي ثبتت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن 
الله تعالى للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع الأعضاء البشرية من الإنسان 
للإنسان» سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي» وهذا 
خاو شرك [ذا كز اقروت لبوك و طاسدس اعد هده العمارة عر تلاق التالاعين 
بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترّىء بل يكون المقصد 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشرء وإذا لم توجد وسيلة أخرى 
للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة 
تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته 
وحياته وعمله في الحال أو المآل. وهذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد 
في قوله تعالى: « من قَكلَ تَفمًا يعبر تف أَوْ قسَادِ فى الْأرْضِ كَكَأَنما َكل 
اكات غيقاوية أختاغا فكأ لها لها القاتن كيه 4 [نناده10]. ويكرن من 
باب التضحية والإيثار أيضًا اللذَّيّن أمر الله تعالى ببها وحث عليه في قوله تعالى: 
ل وَيُؤْئِرُونَ عل أُنفْسِهِمْ وَلَوْ كان بِهمْ خَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]. وكما يجوز أخذ 
عضو من ال حي إلى الحي لإنقاذه من هلاكِ محقق حالا أو مستقبلا فإنه يجوز أيضًا 
الآخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية 
له لآن الأنسان المت وا كان مثل الحي تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه 
بأي حال بقوله تعالى: ا وَلََدْ كَرَّمْنَا ب دَادَمَ 4 [الإسراء: .]7٠١‏ ولحديث النبي 
صل الله عليه وسلم: ”كسر عظم الميت ككسره حي رواه ابن ماجه. فإن هذا 
التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر 
أو رد بصره بعده؛ لأن مصلحة الحى مقدمة على مصلحة الميت» فالإنسان الحى 
يقيم شرع الله وديته لعيقمءٌ الخلذفة في الأرضن» ويعيد الله وسحده كا أرافه وإذا 
كان المقرر فقهًا أنه إذا تعارضت حياة الأم مع حياة جنينها فإنه تُقَدّم حياة الأم 
عليه؛ لآن حياتها محققة» وانفصال الجنين منها حيًا أمر غير محقق» فيقدم لذلك 
ما كان ممق الحياةٍ على ما شك في حياته» فمن باب أولى أن يُقدّم الحي على من 
تأكد موته. ولا يعد ذلك إيذاءً لميت» بل فيه ثواب عظيم له؛ لأنه يكون من 
باب الصدقة الجارية مدة حياة المتتفع المستفيد بالعضو المنقول له لا سيهما وأن 
ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كا يتم مع الأحياء 
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ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 


تمامًا سواء بسواءء وهذا الترخيص والجواز يشترط فيه أن يكون بعيدًا عن البيع 
والشراء والتجارة بأي حال وبدون مقابل مادي مطلقا للمعطى صاحب العضو 
إن كان حيًا أو لورثته إن كان ميئّاء ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة 
الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحي إلى الحي 
ومن الميت إلى الحي وهي: 

أولا: يرخص في نقل العضو البشري من الإنسان الحي إلى الإنسان الحى 
بالشروط والضوابط الآتية: ْ ْ 

-١‏ الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في 
تدهور صحي مستمر ولا ينقذه من هلاك محقق إلا نقل عضو سليم إليه من 
إنسان آخر بينههما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية» ويجوز النقل حتى الدرجة 
الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة» ويقدر ذلك أهل 
الخبرة الطبيّة العدول» شريطة أن يكون المأخوذ منه وافق على ذلك حال كونه 
بالعًا عاقلا مختارًا. 

-١‏ أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة 
ايتاك تمدع عند غير 211230 ل جه باتعمرار العقتو لضاني بال ريشن يددوة 
تغيير» ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والحلاك الحال المحقق إلا بهذا 
الفعل. 

- ألا يؤدي نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كليّا أو جزئيًا 
أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديا أو معنويًا أو يؤثر عليه 
سلبيًا في الحال أو المآل بطريق مؤكد من الناحية الطبيّة؛ لأن مصلحة المنقول 
إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن الضرر لا 
يال بالضررء ولا ضصَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ في الإسلام. ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


الراجحة. والضرر لا لس رام 
الترخيص إذا : تم العلم به مسبقًا وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديا ومعنو 
بالنسبة للمنقول منه. والذي يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبيّة العدول. 

- أن يكون هذا النقل بدون أي مقابل مادي أو معنوي مطلقًا بالمباشرة 
أو بالواسطة. 

- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبيّة قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط» 
وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء 
العملية الطبيّة» على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء 
عدولء وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل. 

7- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال 
من الأحوال. 
والضوابط الآتية: 

١‏ - أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موئًا شرعيًا وذلك بالمفارقة 
التامة للحياة أي مونًا كليّاه وهو الذي تنوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل 
ل ار امس ا ا 
ابص ل سي 
جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد مونًا شرعا لبقاء ؛ بعض أجهزة الجسم حية؛ 
وذلك لاختلااف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره مونًا حقيقيًا كاملا؛ أن 
اليقين لا يزول بالشكء فإذا لم يمكن من قبيل الصناعة | لطبية نقل العضو المراد 
فإنه يحرم ذلك النقل ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. 
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ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 


؟- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في 
تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبيّة إلا نقل عضو سليم من إنسان 
آخر حي أو ميت» ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها. 

“- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى ببذا النقل في حياته وهو 
بكامل قواه العقلية وبدون إكراه ماديّ أو معنويٌ» وعالما بأنه يوصي بعضو معين 
من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته» وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة 
الآدمى؛ بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء تجعل جسد الآدمى 
خاويًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى: « وَلَّقَّد كَرَّمْنَا ب َادَمَ 4 
[الإسراء: ].٠٠١‏ 

5 - ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الى مؤديًا إلى اختلاط الأنساب 
بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرهاء وذلك كما هو الحال في نقل 
بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل» ويستوي في ذلك الغنى 
والفقير» وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينههما في أداء الخدمة الطبيّة» ولا 
يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها 

١‏ - فضيلة المرحوم الشيخ حسن مأمون في فتواه المنشورة بالمجلد السابع 
ص ١067‏ من الفتاوى الإسلامية الصادر عن دار الإفتاء المصرية سنة ١909‏ م. 

-١‏ فضيلة المرحوم الشيخ أحمد هريدي في فتواه المنشورة بالمجلد السادس 
ص 7" من الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية لبيثة 
ام 


























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


“- فضيلة المرحوم الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق في فتواه المنشورة 
بالمجلد العاشر ص لان من الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء 
المصرية سنة 191/8 م. 

4 - فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي في كتابه فتاوى شرعية 

- فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل. 

7- فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب. 

'- فتوى لحنة الفتوى بالأزهر عن هذا الموضوع سنة ١19/١‏ م. 

وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء» وعن مجامع فقهية في 
بعض البلاد الإسلامية» ويضيق المجال عن ذكرهم» ى) ذهب إلى عين ما نحن 
فيه مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم 8 الدورة 7” المنعقدة بتاريخ ١17‏ من 
ذي الحجة سنة ١511/‏ هجرية الموافق 4 ؟ إبريل ١19917‏ م. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 
حكم تبرع الإنسان في حياته بجثته 
أو بجزء منها بعد وفاته 

قرأت ني الصحف أن مصر تشتري الجثة من الصين بمبلغ ماثة ألف جنيه 
مصري؛ لتعليم طلبة كلية الطب عليها؛ لذلك قررت أن أتبرع بجثتي لبلدنا 
الحبيبة مصر بدون مقابلء والتبرع بقرنية عيني للمحتاج من فاقدي البصرء 
وكذلك الكلى. ولتدريب طلبة كلية الطب دون مقابل» فهل هذا حلال؟ 

الجواب 

إن الله تعالى قد خلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات وارتضاه 
وحده لأن يكون خليفة في الأرضء قال تعالى: 8 وَلَقَدُ كُرَّمنَا ب حَادَمَ 
رمتو فى تر وخر ورزاتهم من لزنت وتطلنهع عل كج جتن 
خَلَقَئَا تَفْضيلا 4 . [الإسراء: .]7١‏ ولذللكه حرس الإسلام كل الخرض عل 
حاة الاقبيات والبنانظلة عليها وعدم لاقي ايها جنا تكد : للك أمرت 
الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التى تحافظ على ذاته وحياته 
وصحته للدي والضررء فأمرته بالسدعن التدريات والمفسدات 
والمهلكات» وأوجبث عليه عند المرض لله كلى ميل العادج والشفاء»ء قال 
اله قغال: ولا لقا را نبيت إن َلكَهْلْكَةِ 4 . [البقرة: »]١195‏ وقال تعالى: 
« وَلَا فدلا أَفْسَكُمْ إِنَّ لله كان بكُمْ و حِيمًا »* ا 0 
بن شريك قال: «جَاءَ أ عرَابيٌ إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يا 
رَشُولٌ الله أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ: َدَاوَوَاء فَِنَّ الله 1 بل 25 ِلَا أل لَه شَِاك عَلمة 
مَنْ عَلِمَهُ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَه' ' رواه أحمد. 

ومن الوسائن الدج التي فيك جنير اها العلجع :رالبواء والنظام بإنان 
الله تعالى للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


الإنسان للإنسان سواء من الحى للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحى» 
وهذا جائز شرعًا إذا ترالرو له تروط معنة تلعك قله امار عق لطا 
التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله» ولا تحوّله إلى قطع غيار تباع وتُشترَى. بل 
يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر وإذا لم توجد 
وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول 
أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا 
تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل. 

وعدااسيد عركس وباب حياء اسن الواره ل كرله عالق من قَكَل 


2 
ع 


تَفْسّا ب متركنين أو قتشا ف الارض تكانها ققخ الكاشس عريتا ون أَحَيَاهًا 


رم 


كا حا ألكَاسٌ جمِيعًا © . [المائدة: 7**]» ويكون من باب التضحية والإيثار 
ب اللدَّيْن أمر الله تعاللى ببها وحث عليهما في قوله تعالى: 8 وَيُؤْئرُونَ عل 
نفْسِهِمُ وَلَوْ كآنَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ضَةُ 4. [الحشر: 19 وكما يجوز أخذ عضو من الحي 
جع تس ود سي الى 
إلى الحى لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لأن الإنسان 
اميت وإن كان مثل الحي تماما في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال؛ لقوله 
تعالى: ط وَلَقَد كَرَّمْنا ب َادَمَ 4. [الإسراء: »]07١‏ 
ولحديث النبي صل الله عليه وآله وسلم: ” كر عَظْم اليّتِ ككشْره حا 
رواه ابن ماجه. فإن هذا التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء 
تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده؛ لآن مصلحة الحي مقدمة على 
مصلحة الميتء فالإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض 
ويعبد الله وحده كما أراد» وإذا كان المقرر فقها أنه إذا تعارضت حياة الأم مع 
حياة جنينها فإنه تقدم حياة الأم عليه؛ لأن حياتها محققة عننة و الصال شين هيا 
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ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 
أمر غير ححْقَقء فيُّقدّم لذلك ما كان مُق الحياة على ما شك في حياته» فمن باب 
أولى أن يقدم الحي على من تأكد موته» ولا يعد ذلك إيذاء لميت» بل فيه ثواب 
عظيم له؛ لأنه يكون من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد بالعضو 
المنقول له» لا سيما وأن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها 
ابتذال ى| يتم مع الأحياء تماما سواء بسواء. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تبرع الإنسان في حياته بجثته كلها 
بعد وفاته أمر غير جائز شرعًا؛ لآن حرمته ميئًا كحرمته حياء ومثل هذا التصرف 
فيه امتهان لكرامته» ولأن جثته بعد موته ليست ملكا له حتى يحق له التصرف 
فيها | يشاء. 

أما التبرع بالقرنية فمشروط بتحقق الوفاة في المتبرّع حقيقة» وتحقق 
الضرورة التي لا بديل عنها في المتبرّع إليه» مع التحقق من انتفاعه بالعضو 
المنقول إليه» وبحيث يصلح الانتفاع بالعضو المنقول بعد تحقق وفاة صاحبه؛ 
حيث ثبت أن القرنية وحدها -دون غيرها من الأعضاء كالكلية مثلا- يمكن 
فورٌ موت الميت نقلّها للحي المحتاج مع ضوابط يعرفها أهل الطب. 

هذا إذا كان التبرع في كل ذلك بلا مقابل» وكان الميت المنقول منه العضو 
قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي 
كا سبق. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


تبرع مسلم بأعضائه لغير مسلم 

باتك التدرعي ق بو فرع تون مدع سلب ماق بأحد أعضائه 

مثل الكلى لشخص مريض مسيحي. 
الجواب 

إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وكرمه أفضل تكريم وارتضاه 
وحده ليكون خليفة في الأرض لعمارتها مع تكليفه بالعبادة التي خلق من أجلها؛ 
لقوله تعالى: 9 وَلَقَدَ ينك ب عاد ا 
َلطيبتِ وَفَصَلْتََهُم صَّ كدير مَمّنْ حَلَمّ تَفْضِيلا 4 [الآية ٠7١‏ من سورة 
الإسراء]. وقوله تعالى: 8 وس ل 
نَهُ ‏ [من الآية ١7‏ من سورة الجائية]» وقال تعالى: «وَإِذْ قَالٌ رَبْكَ لِلْمَلتِيِكَةٍ إنى 
جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة 4 من الآية ٠١‏ من سورة البقرة]. 

والإنسان ملك لله عز وجل وصنعته؛ ولذلك منع الإنسان من إلحاق أي 
صرويتم عل 5ن اجر ننه ولو كانم اسان لاستشعل مها لأنه لا يملك 
لوي ل «ولا تقثلوا أَشَُكُم | إِنَّ أللّه 

كن بكم رَحِيمًا 4 [الآية 14 من سورة النساء]» وقد أمرت الشريعة الإسلامية 
باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته فأوجبت عليه عند المرض التداوي 
واكاد كل رماتل الود الاك واشقارة ترا ويل الااعا و اسع : ""تَدَاوَوا 
عِبَادَ الله َإِنَ الله سُبْحَانَُ َيَضَعْ داه إلا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاء» إلا لهرَم» رواه ابن 
ناه ك] أونضة الشريعة الإسلافية غل الألسان أن ينف خيرة من هلك عتق: 
وذلك من باب الإيثار والتضحية المأمور بها في قوله تعالى: 8 وَيُؤرُونَ عل 
أَنفُسِهمٌ وَلَوْ كآنَ بِهِمْ خَصَاصَةُ 4 [من الآية 4 من سورة الحشر]» ونحن نتصرف 
في جسدنا بمقتضى الخلافة التي منحنا الله إياها ما دام ذلك داخلا في حدود 
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ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 

الوكالة والوكالة الشرعية التى منحها الله للإنسان» فيتصرّف في ملكه في حدود 
هذا الإذن ولا يخرج عنه ما دام يحقّى مصلحةً شرعيةٌ أرادها الله ويدخل ذلك 
في باب الإيثار الوارد في الآية الكريمة» والتداوي مأمور به شرعاء فيجوز نقل 
عضو من إنسان حي إلى آخر بشروط وضوابط سبق ذكرها في الفتاوى السابقة» 
وعليه إذا ما تحققت هذه الشروط والضوابط الشرعية المذكورة فلا مانع شرعًا 
من الترخيص بنقل العضو من إنسان حي إلى إنسان حي ولا فرق بين مسلم 
وغير مسلم معصوم الدم» ولا فرق بين صالح وفاسق؛ وذلك لتكريم الله تعالى 
لبني آدم مسلً) أو غير مسلم. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 
حكم نقل الكلية من بنت متخلفة عقليا لأمها 

يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في تبرع البنت بإحدى كليتيها لآمها؛ 

لكي تتمكن من تربية أطفالها الصغار. مع ملاحظة أن البنت متخلفة عقليًا. 
الجواب 

إن الله تعالى قد خلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات 
ا لك كر خينةل الأرضيء فاك تعان: « وَلَقَدْ كَرَمْنَا بى 
آدَمَ وَكمَلْنَاهُمْ فى الْبَرِ َالْمَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَصَلْتَاهُمْ عل كثير 
اي 0 

ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها 
وعدم الإضرار بها جزئيًا أو كليًا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ 
كل الوسائل ل 
فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات وأوجبت 0 
اتخاذ كل سبل العلاج والشفاءء قال الله تعالى: 9« وَلَا لوا بأَيْدِيتئ إلى ١‏ 
المَهُلّْكَةِ 4 [البقرة: 195]. 

وتان شال1 ولا كخذلوا اللشكه ‏ [ق الله كان يكم يمينا + 
[النساء:9 ؟]. 

وعن أسامة بن شريك قال: ”جاء أعرابي فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ 
قال: نعمء فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» 
رواه أحمد. ومن الوسائل الطبيّة التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء 
بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية 
من الإنسان للإنسان سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى 
الى د ويغة| جاتر شرك إذائواؤريك ديه ارود فعينة تيعد عله العملية عن لطا 
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ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 


التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى» بل 
يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشرء وإذا لم توجد 
وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول 
أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا 
تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل. 

ووفق الشروط والضوابط المستقر عليها الفتوى في دار الإفتاء المصرية في 
مشروعية نقل الأعضاءء فإنه يلزم وجود الرضا التام للمتبرع» وهو لا يكون 
كذلك إلا إذا جاء من بالغ عاقل مختار. 

وبناء عليه وفي واقعة السؤال فلا يجوز نقل الكلية من البنت المتخلفة عقليًا 
لأمها لفوات شرط العقل والاختيار والوصى على البنت لا يحل له الموافقة على 
ذلك؛ لأن تصرفه مرتبط بها فيه حض المصلحة للموصى عليه ونقل الكلية ليس 
فيه مصلحة للبنت بل هو ضرر عليها لا يجوز معه للوصي الموافقة عليه. 


3 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


إجراء عملية زرع النخاع 

هل تجوز شرعًا إجراء عملية لزرع النخاع؟ مع العلم أن النخاع ليس 

عضوًاء ولكنه مادة يخلقها الجسم ويعوضها طبيعيًا بعد التبرع به. 
الجواب 

لا مانع شرعًا من إجراء عملية زرع النخاع قياسًا على جواز التبرع بالدم؛ 
حيث إن كلاهما نما يعوضه جسم المتبرع بعد التبرع» والحكم في نقل الدم جوازه 
إذا توقف عليه إنقاذ حياة الشخص أو سلامة عضو من أعضائه. والجواز أيضًا 
-عن بعض الحنفية- إذا توقف عليه تعجيل الشفاء. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 


حكم زرع خصية من شخص في آخر 

هل يجوز شرعًا زرع خصية مأخوذة من شخص لآخر قريب له من الدرجة 

الأولى؟ 
الجواب 

وظيفة الخصية عند الرجال احتواء الغدد التناسلية التي بهرموناتها تُنِشى 
الك رتترزهاه هله الرمرتات إلا عزية لست ممزولة حن حم الات 
الوراثية لأجهزة الجسم. وإنما هي المسؤولة عن الصفات الثانوية للذكورة» مثل: 
نمو الشعر على الوجه وتغيير الصوت وبناء العظام وإيجاد الرغبة الجنسية. 

وهذا بخلاف المبيض عند النساء؛ إذ يحتوي على البّيضات الكائنة في 
الأنثى من يوم نشأتها وهي في رحم أمها. والبّيضة تحتوي على جميع الصفات 
الوراثية لأجهزة الجسم وليس مجرد الصفات الثانوية الأنثوية. 

وقد أخذت بعض المجامع الفقهية بعدم مشروعية نقل الخصية بحكم 
حملها للنطف وصعوبة تنقيتها منها. من ذلك: 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيّة بالكويت في ندوتها السادسة الخاصة 
بزراعة بعض الأعضاء البشرية في ربيع الأول 5٠١‏ ١ه-‏ أكتوبر 19/64 م» حيث 
0 

نتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنها يستمران في حمل وإفراز 

58 الوراثية للمتقول هنه حى يعد زرغها في متلن جديلدة فإن زرعها محرم 
مطلقا؛ نظرا لأنه يُفضِي إلى اختلاط الأنساب» وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة 
من الزوجين الشرعيّيْن المرتبطين بعقد الزواج. 

وجاء في توصيات المجمع الفقهي المنعقد بجدة في شعبان عام ألف 
وأربعائة وعشرة فيها بخص زرع الغدد التناسلية: 


























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 
بها أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية -الشفرة 
الوراثية- للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديدء فإن زرعه)| محرم شرعا. 
وعليه» وحتى يثبت عن طريق المختصين الموثوقين خلاف المعلومات 
الحيوية السابقة فزرع الخصية من شخص في آخر غير جائز» ولو كان قريبا من 
اللوحة الأول 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 
زرع خلايا جذعية في الحيوان أو في الإنسان 

ما حكم استخدام الخلايا الجذعية البالغة الحيوانية ([[ع© 56212 301111) 
من حيوانات التجارب مثل الأرانب أو الماعز بعد تنميتها وتمييزها والتأكد من 
خصائصها وسلامتهاء ثم إعادتها داخل الجسم الحي لنفس الحيوان لدراسة 

تأثيرها في مجال هندسة وتجديد الأنسجة ا حية داخل نفس الحيوان؟ 
وفي حالة ثبوت نجاح هذه التجارب على الحيوان سيتم تطبيقها على الإنسان 
-بأخذ خلايا جذعية بالغة آدمية من نفس الإنسان ثم إعادتها داخل جسمه بعد 
اتخاذ الإجراءات الطبيّة اللازمة حياها- بعد أخذ موافقة المريض لإجراء مثل 


هذه التحربة لعلاجه؟ 
الجواب 
الخلايا الجذعية هي خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعا 


مختلفة من الخلايا المتخصصة التي تَكوّن أنسجة الجسم المختلفة» وقد تمكن 
العلماء حديثا من التعرف على هذه الخلايا وعزها وتنميتها؛ مدف استخدامها 
كتقنية علاجية لبعض الأمراض. 

وهناك عدة طرق للحصول على هذه الخلايا منها: أخذها من الجنين 
السقط في أي مرحلة من مراحل الحملء أو عن طريق المشيمة أو الحبل السري» 
أو عن طريق الأطفال أو البالغين» أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من 
الكتلة الخلوية الداخلية. 

أما اتتصي ومن استخدام الحيوانات في التجارب والأبحاث العلمية 
المتعلقة بتقنية بتقنية الخلايا الجذعية التي يراد منها خدمة الإنسان فهو جائز لا تمنعه 
الشريعة؛ إذ إن الحيوان أصلا مخلوق لخدمة الإنسان ومسخر لمصلحته »كما قال 
الله تعالى: # سَخَرَّ رَلَكُم ما في ألسَمَنْوتِ وَمَا في الْأَرْضِ »4 [لقبان:٠؟]؛‏ وكذلك 


لو 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


فإن الله تعالى قد أجاز لنا ذبح كثير من الحيوانات لمنفعة الأكل» فاستخدامها في 
التجارب العلمية التى فيها خدمة الإنسان أولى بالجواز؛ إذ منفعة أكل الحيوان 
بخصوصة لأ فلك آنا أقل من المتقسة اللفاضلة [لإنسنان من العلم الذي يتوص 
إليه بالتجريب على الحيوان. 

ولكن هذا الجواز مشروط بأن يراعى الرفق بالحيوانات محل التجارب 
وتجنب تعريضها للأذى أو الألم آثناء إجراء التجارب عليها ما أمكن؛ وقد روى 
مسلم عن شَّدَادٍ بنِ أوسٍ رضي الله عنه قال : "ثنتان حفظتهم| عن رسول الله صلى 
الدعليدواله وسلم تال لك لاصلص كوتي ناكام احور 
القتلة وإذا دبَحتم فأحمئُوا الذّبع». 

رصح سل وس اي ذارد كوا الائكا لد عن ح ري بن عبد الله 
للحت وص المح لاك قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: "من يحرم 
الرّفقَّ جرم الخَيرَ كلّه»» وروى الترمذي معي ع اه 5 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”الرّاحمُون يَرعمُهم الرحمن 
اركمُوا مَن في الأرض يَرَحمُكم مَن في السماء". 

وكذلك فإنه لا يوجد مانع شرعي من أن يؤخذ من الإنسان المريض شيء 
من خلاياه الجذعية البالغة بغرض استخدامها وتوظيفها في علاجه» بشرط عدم 
تضرره بذلك,. وموافقته إن كان أهلا للإذن؛ بأن يكون بالغا عاقلا مختارّاء فإن 
كان ناقص الأهلية فإن حق الإذن يثبت لوليه. 

وقد حث الشرع الريك عل التداري والانعنفاء: قث سين الارملاي 
وأبي داود -واللفظ له- عن أسامة بِنِ شَّرِيكِ رضي الله عنه قال: "انث النبي 
صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنم| على رؤوسهم الطب فسَلَّمتُ ثم قعدثُ, 
فجاء الأعرات من ها هنا وها هناء فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداوٌوا؛ 
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ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 
فإن الله عز وجل ل يضّع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً غير داءٍ واحِدٍ: الهرَم». وَاهرّمٌ: 
الكِبَرُّء وهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مقيد بقيد» والقاعدة 
أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. 
قال الإمام الخطابي: «في هذا الحديث إثبات الطبٍّ والعلاجء وأن التداويّ 
مباح غيرٌ مكروهٍ «. اه. 
وقولنا بجواز هذا المسلك في التداوي متفق مع الإطلاق المستفاد من هذا 
الحديث, ومّن ادعى المنعّ فهو المطالب بالدليل. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


حكم التبرع بالدم 

ما الحكم الشرعي في التبرّع بالدم؛ نظرًا للاحتياج الشديد والمتزايد لتوفير 
دم آمن للمرضّى من خلال الاعتماد على المتبرع الشرفّ المننظم بالدم دون مقابل؟ 
ْ الجواب 

الإنسان مُطالب بالمحافظة على بدنه وجميع أعضائه ومكوناته» ومنها الدم» 
والدم سائل حيويٌ من سوائل الجسم. وقد اقتضت طبيعته أن يكون عضوًا 
سائلًا متحركًاء يجري داخل أوردة الجسم وشعيراته؛ فلا يعرّض نفسه لأي أذّى 
بأي حالٍ من الأحوال. 

فالتبرُع بالدم إن كان يُنْقِذْ إنسانًا من هلاكِ حمق وأقرٌ رَّ أهل الخبرة من 
الأطباء العدول أن ذلك لا يضر مَّن تبرّع ولا يؤثر على صحته وحياته وعمله. 
فلا مانعَ من الترخيص في ذلك إن خلا من الضررهء ويعد ذلك من باب إحياء 
النفس التي أمر الله بإحيائهاء ومن باب التضحية والإيثار» وهو ما أمر به القرآن: 
« وَيُؤْيْرُونَ عل أَنشيِهمْ وَلَوْ كن بهم حصَاصَة ومن يُوقَ شح كفسيء وتيك 
هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ 14الحشر: 4 وقياس ذلك إنقاذً الغرقى والحرتّى والهدمى مع 
احتمال الحلاك عند الإنقاذ» يقول تعالى: 8 ا صََ لبر وََلكَقُوَ 4 
[المائدة: ؟]. 

ينتاف ري واس اسرات إن اجرخ بالدم لا مانم ونه قرحا 
خاصّة وأن الدم عضو متجدّد ١‏ دائم التجدّد والتغيرٌ وذلك بالضوابط 
والشروط الآتية: 

١‏ - وجودٌ ضرورةٍ قصوّى عند التبرّع» كأن يكون بعض الناس أو الأفراد 
في حاجة ماسّة إلى كميات من الدم لإنقاذ حياتهم من الهلاك أو الإشراف على 
الاك كاطوادث والكوارت والعملاة الدراحة, 
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ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 

- أن يكون التبرّع بالدم محقّقا لمصلحة مؤكّدة للإنسان من الوجهة 
الطبيّة» ويّمنع عنه ضررًا مؤكدًا. 

- أن لا يؤدّي التبرّع بالدم إلى ضرر على المتبرّع كليًا أو جزئياء أو يمنعه 
من مزاولة عمله في الحياة ماديا أو معنويّاء أو يؤثر عليه سلبًا في الحالٍ أو المآلٍ 
بِطَرّق مؤكّدة من الناحية الطبيّة. 

- أن يمسق بالعادق الطبيّة خلوٌ المتبرّع بالدم من الأمراض الضارّة 
بصحة الإنسان؛ لآنه لا يجوز شرعا دفع الضرر بالضرر. 

ه- أن يكون المتبرّع بالدم إنسانًا كامل الأهلية. 

وأما عن ثواب المتبرّع فإن القادر الصحيح إذا أعطّى الدم لمريض في 
حاعمة قناثة إلية اسه ا ال ال ا ار 
مهلكة أو برفعة درجاته أو بحط سيئاته» قال تعالى: هَل جَرَآءُ خسن إلا 
لحر حْسَنٌ © [الرحمن: اكابرولاك صن اله عليه ويا | 31 م آحُو امُسِم؛ لَا 
يَظْلِعُكُ وََايُسْلِعُه وَمَنْ كان ني حَاجةٍ أَحِبه كانَ لني حَاجَ وَمَنْ قرح عَنْ 
مُسْلِم كُرْبةَ مرَجَ الله عَنْهُ كريَةٌ مِنْ كُربَاتٍ يَوْم | تمرك حل كاله 
يوم الْقِيَامَةٍ رواه البخاري» وقال صلى الله عليه وسلم: المَنْ نَفْسَ 4 عَنْ مُسْلِم 
ل ل 0 لَقِيَامةِ وَمَنْ يَسّرَ عل 
عر يَسَرَ الله عا ني الدنْاوَالآخْرَة وَمَنْ سَمرعَلَ مُسَلِمٍ رامعل ي الي 
عر زالا اي عر لزنا كاج علي عزن أجبوا روا لبوداود. 
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الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


تنظيم عمليات جمع الدم وتخزين وتوزيع الدم ومركباته 
طلبت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الإفادة بشأن تنظيم 
عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته. 
الجواب 

لا مانع شرعًا من الترخيص في ذلك إن خلا من الضررء ويعد ذلك من 
باب الإذن الشرعي الذي فيه إحياء للنفس التي أمر الله بإحيائهاء وهو من باب 
اد لوا ري ا ١‏ رَيْؤْئِرُونَ علا 

نفْسِهم وَلَوْ كآنَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقٌ شم تَفْسِوء َأَوْلَتِيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 
0 الآية 4 سورة الحشر]ء وقياسه وجوب إنقاذ الغرقى ار والهدمى مع 
احتهال الحلاك عند الإنقاذ ويدخل في باب الإيثار المأمور به في القرآن الكريم 
وفي واقعة السؤال: فإن جمع الدم ومركباته -وهو جزء من الإنسان ونسيج 
من أنسجته- وتخزينه وتوزيعه ونقله لا مانع منه شرعاء ويعد ذلك من باب 
أولى؛ لآن الدم عضو متجدد ودائم التجدد والتغير» وذلك بالضوابط والشروط 
الآانية: 

-١‏ الضرورة القصوى للجمع بمعنى أن يكون المجتمع في حاجة ماسة 
إلى جمع كميات من الدم لاستخدامها عند الضرورة كإنقاذ حياة إنسان من هلاك 
محقق أو إشرافه على الحلاك بسبب الحوادث والكوارث والعمليات الجراحية 
التي تتطلب ذلك من غير بديل يغني عنه. 

ْ - أن يكون جمع الدم محققا المصلحة مؤكدة للإنسان من الوجهة الطبيّة 

م ا 7 

1-7 بوديجع الدم إل لض اريم مع بن الام كيز اعوتقا به كد 

أو جزئيّاء أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديا أو معنويّاء أو 
يؤثر عليه سلبًا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبيّة. 


اع 


























ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها 


5- أن يكون جمع الدم على سبيل التبرع وبدون مقابل مادي أو معنوي 
مطلقا بالمباشرة أو بالواسطة» ويحرم اقتضاء مقابل للدم؛ لأن بيع الآدمي الحر 
أو أي جزء منه باطل شرعًا لكرامته بنص القرآن الكريمء ولأنه لا يجوز أخذ 
العوض عليه لكونه هبة بثواب غير مشروع فتكون في حكم البيع. 

ه- أن يتحقق بالطرق الطبيّة خلو المتبرع بالدم من الأمراض الضارة 
بصحة الإنسان؛ لآنه لا يجوز شرعا دفع الضرر بالضرر. 

5- أن يكون التبرع بالدم من إنسان كامل الأهلية وتوفر رضائه التام 
بذلك. 
- أن يكون جمع الدم عن طريق الجهات الحكومية المسؤولة» وني الأماكن 
التي تحددها الدولة لهذا الغرض ليكون ذلك بعيدا عن عملية المتاجرة والكسب 
المادي في أهم أجزاء الإنسان. 

هذا بالنسبة لجمع الدم» أما عن عملية التخزين فلا بد أن يكون المكان الذي 
يخزن فيه الدم نظيما خاليًا من الملوثات والميكروبات الضارة بصحة الإنسان» 
وأن يكون بالطرق والوسائل العلمية الصحيحة التي تجعل الدم صا حا لنقله إلى 
من يحتاج إليه دون إضرار بالمنقول إليه» ويوزع على من يحتاج إليه بضوابط تقدم 
الأشد حاجة على غيره دون تفرقة بين غني وفقير» فإن تساوت حالاتهم يقدم 
الآشد حاجة ليدفع عنه الحلاك المحقق عن غيره» فإن تساوت حالاتهم يقرع 
بينهم إذا كانت الكمية لا تفي ب| يطلبه الجميع. 

هذاء ونود الإشارة إلى أنه لا مانع شرعا من أن يَشْرّع ولي الأمر من القوانين 
واللوائح ما ينظم عملية جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته ما دام ذلك 
يحفقق مصلحة ظاهرة لأفراد المجتمع. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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[ؤلاقه] 























المدحاب حات 

تقديم ا ا 8 
قضايا متعلقة بالدواء والتداوي 222 5 
التداوي بالقرآن الكريم وبالحجامة ا 
التداوي بِالرّقَى ا 00 
التداوي بالحجامة 01000 
التطعيم وحكم رفضه لذ[ 1 1[ 1 000011 
القتل الرحيم ا 
حكم فرضن العلاج على المريضن 1 
تركيب أطراف صناعية 0 
حكم تداول أدواتٍ طبيّة تحتويمواد مستخرجة من الخنزير 1 
مهدا ا امن اكازير الصن افاج لعلاج بعض الأمراض 7 
حكم استخدام دعامات طبية مصنعة من الخنزير د زد زد 1151 ا ا 
حكم احتواء مسحوق علف الدواجن على مكونات خنزيرية 1 
حكم استخدام دواء (الترامادول) 1 
حكم استعمال مادة المورفين في تخفيف آلام المرضى م و 1 
حكم شراء وبيع أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين لها مم و 7 
بيع وشراء الآدوية غير المصرح مها ا ا ل ل ا 
حكم قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لغير صيدلي 537 
ما يتعلق بالتجميل ببب0030أؤ''2 
رأي الدين في عمليات التجميل للرجال م[ 1 0011 
حكم جراحات التجميل ولخ و و ا ا و ا و 6 
حكم جراحة التجميل 010000 ازاز 3 * 21223133 
حكم استعمال العدسات اللاصقة 1010000001 ز 2# 
حكم عمليات شفط الدهونوتدبيس المعدة وشد الوجه ماش لشب 616 
تقويم الأسنان 8 3 
1 1 























الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية 


قضايا التحارب الطبية والعمليات الجراحية ياه 
تشريح الحيوانات بغرض الدراسة 0000089 از 1 3*3 21# 
الاستنساخ وأم اسن واه عه اناي اناسطاه سان سس 
استنساخ الحيوان نا موجه موت مون مني نيه ويه موي مو موسي 1 
عمليات تغيير الجدنس ج؛7ج م222 2 
تحديد الجنس في الحالات المشتبهة 101000000008 
حكم فصل التوأم الملتصق 0 2*0 
قضايا الإنجاب وإثبات النسب 101000 017111ظطظ(( 
حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التلقيح المجهري 011989 22*33 
تجميد الأجنة وإجراء الأبحاث الطبيّة عليها لأغراض علاجية محضة, وتحديد 
نوع الجنين 0[ 000 
ححو الشرع ف الامسياح 1[1[1[ذ[ذ[ز[ 1[ اا 
أطفال الأنابيب 210111000000001 
التلقيح الصناعي 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 00001 
ل 0 عن م ااا 
ضع البؤيضة الخصية في رحو الزوجة بعلاوذاة زويجها 52 
تأجير الأرحام 202 
حكم تأجير الرحم البديل ة0ة0ة0ة0ة0ة0 0 50700000000 
حكم وضع بويضة الزوجة في رحم ضرتها ب 1 00 
نقل الرحم 031 ة606000000000707673575اارااااا 12 
حكو إثنات الي لشيغض عرق ورمتائله 10 
حكم عملية ربط المبايض ا ااا 0 
ما يتعلق بمسئولية الطبيب 1و شغ« 
نمارسة أطباء الامتياز الطب بأخر 2-96 
حكم الشهادة المرضية الكاذبة ا ااا 

1 ١ ا‎ 





























ما يتعلق بنقل الأعضاء والتبرع بها مأ و رفح ع ل عن و ال نه لاو ف كان وام رو ا 113 
حكم نقل الأعضاء 11110 100 
حك ورم الااة ل جياتن مون او مزه مها يعد وقاته 0 
تبرع مسلم بأعضائه لغير مسلم 1 1[ 1[ اا 
حكم نقل الكلية من بنت متخلفة عقليا لأمها ب ا 
إجراء عملية زرع النخاع و1212 
حكم زرع خصية من شخص في آخر 1 
زرع خلايا جذعية في الحيوان أو في الإنسان اا 
حكم التبرع بالدم ال 111 1 1 00 
تنظيم عمليات جمع الدم وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ا 

المحتويات ااا 1ذ[ذ[ذ1[1[ [ 00000007 

1 




















